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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي       
 الدورة السادسة والثلاثون               

    ٢٠٠٣يوليه     / تموز   ١٨ -يونيه     / حزيران     ٣٠فيينا،    
 مشروع إضافة إلى دليل الأونسيترال التشريعي بشأن 

 مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص
  

   مذكرة من الأمانة        
  للأحكام التشريعية النموذجيةمشروع نهائي موحد: إضافة

  
ــنص الكــامل للأحكــام التشــريعية النموذجــية بشــأن         -١ ــرة ال ــذه المذك ــرفق ه يتضــمن م

مشـاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، بصيغتها التي وافق عليها الفريق العامل المعني               
/  أيلول١٣ -٩فيينا،  (ة  بمشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخـاص في دورتـه الخامس ـ                 

 ).٢٠٠٢سبتمبر 

، هـناك بشكل أساسي  A/CN.9/521 مـن الوثـيقة      ٢١ -١٩ومثـلما ذكـر في الفقـرات         -٢
ثلاثـة خـيارات مـتاحة أمـام اللجـنة بشـأن العلاقة بين مشاريع الأحكام النموذجية والتوصيات                  

حــتفاظ بالتوصــيات وقــد يكــون الخــيار الأول هــو الا . التشــريعية الــواردة في الدلــيل التشــريعي 
وقـد يكون الخيار الثاني  . التشـريعية وبالأحكـام النموذجـية، عـند اعـتمادها، كنصـين مـتوازيين         

أمــا الخــيار . هــو الاستعاضــة عــن التوصــيات التشــريعية برمــتها بالأحكــام التشــريعية النموذجــية
نة الثالـــث فقـــد يتمـــثل في الاستعاضـــة فقـــط عـــن التوصـــيات التشـــريعية الـــتي اعـــتمدت اللج ـــ

ــا تشــريعية نموذجــية   ــيقة . بخصوصــها أحكام  فهــرس بالتوصــيات  A/CN.9/522/Add.2وفي الوث
 .التشريعية والأحكام التشريعية النموذجية المقابلة لها
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وبغـية تقـديم المـزيد مـن العـون إلى اللجـنة في نظـرها في هـذه المسألة، يورد مرفق هذه                        -٣
بشأنها أي حكم تشريعي نموذجي، يليها النص المذكـرة نـص التوصـيات التشـريعية الـتي لم يعدّ       

وقـد أعـيد ترقـيم التوصـيات التشـريعية لـلحفاظ على             . الكـامل للأحكـام التشـريعية النموذجـية       
ويـنطوي التمهـيد عـلى الافـتراض بأنـه سُـيحتفظ مـع الأحكام التشريعية النموذجية                 . تسلسـلها 

 .ببعض التوصيات التشريعية على الأقل

 المضي قدما في هذه المسألة، فانّ المنشور الأول للأحكام التشريعية           وإذا قـررت اللجنة    -٤
النموذجـية سيتضـمن، ريـثما تدرج هذه الأحكام مستقبلا في طبعة موحدة لدليل الأونسيترال               

 :التشريعي، حاشية تفيد بما يلي

في عام ) الأونسيترال(اعـتمدت لجـنة الأمـم المتحدة للقانون التجاري الدولي      "  
الأحكـــام "المشــار الـــيها فـــيما يــلي بعـــبارة   (حكــام التشـــريعية النموذجـــية   الأ٢٠٠٣

كإضـافة إلى دلـيل الأونسيترال التشريعي لمشاريع البنية التحتية الممولة من       ")النموذجـية 
الذي اعتمد في عام    ") الدليل التشريعي "المشـار الـيه فـيما يلي بعبارة         (القطـاع الخـاص     

، بلغــة تشــريعية، المــبادئ المبيــنة في التوصــيات  وتُجســد الأحكــام النموذجــية . ٢٠٠٠
ــريعي، وقـــد نســـخت باســـتثناء        ــريعية الـــتي وردت في الأصـــل في الدلـــيل التشـ التشـ

ولـئن كانت غالبية الأحكام  . التوصـيات الـتي لم توضـع بصـددها أي أحكـام نموذجـية         
سائل النموذجـية تتصل بتوصيات تشريعية محددة، فإنها لا تغطي الطائفة الكاملة من الم            

ــتها التوصــيات التشــريعية   ــتي تناول وبوجــه خــاص، لم توضــع أي أحكــام نموذجــية    . ال
 ٥ و ١محـددة بشـأن المسـائل الاداريـة أو المؤسسـية، كالمسائل التي تناولتها التوصيات         

ويحـلّ الـنص الموحـد للتوصـيات التشـريعية المتبقـية والأحكـام النموذجـية محــلّ         . ١٣ -
ــله  ــريعية بأكمــ ــيات التشــ ــفحات  التوصــ ــواردة في الصــ ــيل  xxxi إلى xiiiا الــ ــن دلــ  مــ

 ".الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص
ويتضـمن الـنص الـوارد في المـرفق الأول ، تحـت عـناوين مشـاريع الأحكـام النموذجية                   -٥

ررت اللجنة لدى اعتماد    وإذا ق . وفي نصـها أحـيانا، إحـالات إلى التوصـيات التشـريعية المقابلـة             
الأحكـام النموذجـية أن تحـلّ هـذه الأحكـام كلـيا أو جزئـيا محـلّ التوصـيات التشريعية، أزيلت                      

 .تلك الاحالات من النص النهائي

وقـد أبقـي عـلى الاحـالات فيما بين مشاريع الأحكام النموذجية بالخط المائل وضمن                 -٦
. هذه الأحكام ستصبح قانونا نموذجيا أم لا      أقـواس معقوفـة إلى أن تقـرر اللجـنة مـا إذا كانـت                

وليس " مواد"وإذا اخـتير لهـا شـكل القـانون النموذجي أصبحت الاحالات المذكورة تشير إلى                
 ".أحكام نموذجية"إلى 
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 تمهيد
 

التشريعية العامة الموصى بها تحت عنوان  ئتتضـمن الصـفحات التالية مجموعة من المباد   
الأحكــام "يشــار الــيها فــيما يــلي بعــبارة  (وأحكامــا تشــريعية نموذجــية " التوصــيات التشــريعية"

والقصد من التوصيات . بشـأن مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة من القطاع الخاص        ") النموذجـية 
التشريعية الوطنية على وضع إطار   التشـريعية والأحكـام النموذجـية هـذه هـو مسـاعدة الهيـئات               

وتعقــب هــذه التوصــيات . تشــريعي مــؤات لمشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص
والأحكــام ملاحظــات تقــدم شــرحا تحليلــيا للمســائل المالــية والتنظيمــية والقانونــية والسياســاتية 

قــرأ الأحكــام النموذجــية  وحــريّ بالمســتعمل أن ي. وغيرهــا مــن المســائل المــثارة في هــذا المجــال  
والتوصـيات التشـريعية مـع الملاحظـات التي تقدم معلومات خلفية تساعد على زيادة فهم هذه                 

 .التوصيات والأحكام
وتـتألف التوصـيات التشريعية والأحكام النموذجية من مجموعة من الأحكام الأساسية          

بمشـاريع البنـية التحتية الممولة من       تتـناول المسـائل الجديـرة بالاهـتمام في التشـريع المعـني تحديـدا                
 .القطاع الخاص

والمقصـود مـن هـذه الأحكـام النموذجـية هـو أن تُـنفَّذ وتُسـتكمل بإصدار لوائح تقدم                     
وقـد حـددت وفقـا لذلـك المجـالات الـتي مـن المناسـب معالجـتها في إطار                   . مـزيدا مـن التفاصـيل     

الناجح لمشاريع البنية التحتية الممولة     يضاف إلى ذلك أنّ التنفيذ      . لوائـح ولـيس في إطـار قوانين       
مـن القطـاع الخــاص يتطلـب عــادة تدابـير مخــتلفة تـتجاوز مجــرد وضـع إطــار تشـريعي مناســب،        
كوجـود بـنى وممارسـات إداريـة ملائمـة وقـدرة تنظيمـية وخـبرة تقنـية وقانونـية ومالـية وموارد                       

 .بشرية ومالية مناسبة واستقرار اقتصادي

 التوصـيات التشـريعية والأحكـام النموذجـية لا تتـناول مجالات             وتجـدر الاشـارة إلى أنّ      
القـانون الأخـرى الـتي لهـا أيضـا تـأثير عـلى مشـاريع البنـية التحتـية الممولـة مـن القطـاع الخاص                           

وتشــمل تلــك المجــالات . ولكــن لم تــرد بشــأنها توصــيات تشــريعية محــددة في الدلــيل التشــريعي 
عزيـز الاستثمارات وحمايتها، وقانون الملكية، والمصالح   القانونـية الأخـرى، عـلى سـبيل المـثال، ت          

الضـمانية، وقواعـد وإجـراءات الاحتـياز القسـري للممـتلكات الخاصـة، وقـانون العقـود العام،                   
والقواعـد المتعلقة بالعقود الحكومية، والقانون الاداري، وقانون الضرائب، وقوانين حماية البيئة            

 .وحماية المستهلك
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  الجزء الأول
  لتوصيات التشريعيةا

  الاطار التشريعي والمؤسسي العام            -أولا  
ــريعي والمؤسســـي   ــتوري والتشـ ــار الدسـ ــريعي  "،انظـــر الفصـــل الأول(الاطـ ــار التشـ الاطـ

  )١٤-٢، الفقرات "والمؤسسي العام
ينــبغي للاطــار الدســتوري والتشــريعي والمؤسســي الــلازم لتنفــيذ مشــاريع البنــية    -١التوصــية 

 تحقـيق الشـفافية والانصـاف والاستدامة الطويلة    يكفـل لـة مـن القطـاع الخـاص أن     التحتـية الممو  
كما ينبغي ازالة القيود غير المرغوب فيها المفروضة على مشاركة القطاع           . الأجـل في المشـاريع    

 .الخاص في تطوير البنية التحتية وتشغيلها
  

الاطار التشريعي والمؤسسي  "،انظر الفصل الأول(نح الامتيازات   لمنطـاق السـلطة المخوَّلة      
  )٢٢-١٥العام، الفقرات 

بمــا في ذلــك، (ينــبغي أن يحــدد القــانون الســلطات العمومــية في الــبلد المضــيف      -٢التوصــية 
منح المخولـة بصلاحية  ) حسـب الاقتضـاء، السـلطات عـلى الصـعيد الوطـني والاقلـيمي والمحـلي               

 . التحتية الممولة من القطاع الخاصابرام اتفاقات بشأن تنفيذ مشاريع البنيةامتيازات و
يجــوز أن تشــمل مشــاريع البنــية التحتــية الممولــة مــن القطــاع الخــاص امتــيازات      -٣التوصــية 

لتشـييد وتشـغيل مـرافق وشبكات بنية تحتية جديدة، أو صيانة مرافق وشبكات بنية تحتية قائمة           
 .وتحديثها وتوسيعها وتشغيلها

قــانون قطاعــات أو أنــواع البنــية التحتــية الــتي يجــوز مــنح         ينــبغي أن يحــدد ال   -٤التوصــية 
 .الامتيازات بخصوصها

 ينـبغي أن يحـدد القـانون المـدى الـذي مـن الجائـز أن يتسـع الـيه الامتـياز ليشمل                 -٥التوصـية   
كـامل المـنطقة الخاضـعة لـنطاق ولايـة السلطة المتعاقدة المعنية، أو القسم الفرعي الجغرافي منها،                  

نفصـلا بذاتـه، وكذلـك مـا اذا كـان مـن الجائـز مـنح الامتـياز بصفة حصرية، أو                      أو مشـروعا م   
ــية       ــبادئه، والأحكــام القانون ــا لقواعــد القــانون وم ــدون هــذه الصــفة، حســب الاقتضــاء، وفق ب

ومن الجائز أن تُخول عدة     . واللوائـح التنظيمـية والسياسـات العامـة المطـبقة عـلى القطاع المعني             
شـترك بصلاحية منح الامتيازات على نطاق يتجاوز نطاق ولاية          سـلطات مـتعاقدة عـلى نحـو م        

 .سلطة بمفردها
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رات ـــ، الفق"الاطــار التشــريـعي والمؤسســي العــام "،انظــر الفصــل الأول(التنســيق الاداري 
٢٩-٢٣(  

ينـبغي انشـاء آلـيات مؤسسـية للتنسـيق بين أنشطة السلطات العمومية المسؤولة                  -٦التوصـية   
ات أو الرخص أو الاجازات أو الأذون اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية   عـن اصـدار الموافق ـ    

ــية التنظيمــية الخاصــة بتشــييد        ــية أو الرقاب ــا للأحكــام القانون ــة مــن القطــاع الخــاص، وفق الممول
 .وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني

  
الاطار  "،انظر الفصل الأول(تية وضـع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التح    لالسـلطة المخوَّلـة     

  )٥٣-٣٠، الفقرات "التشريعي والمؤسسي العام
 لا ينـبغي أن يُعهـد بصـلاحية وضـع ضـوابط تنظيمـية لخدمات البنية التحتية الى                     -٧التوصـية   

 .هيئات تقدم خدمات بنية تحتية على نحو مباشر أو غير مباشر
 التنظيمي الى هيئات مستقلة وظيفيا تتمتع        ينـبغي أن يُعهـد بالاختصـاص الرقابي          -٨التوصـية   

بدرجـة من الاستقلال الذاتي كافية لضمان اتخاذها قراراتها دون تدخل سياسي أو ضغوط غير               
 .مناسبة من متعهدي تشغيل مرافق بنية تحتية أو مقدمي خدمات عمومية

تنظيمــية معلــنة ينــبغي أن تكــون القواعــد الــتي تخضــع لهــا الاجــراءات الرقابــية ال     -٩التوصــية 
وينـبغي أن تـبين القـرارات الرقابـية التنظيمـية الأسباب التي تستند اليها، كما ينبغي                 . لـلجمهور 

 .أن تكون في متناول الأطراف المهتمة، من خلال النشر أو أي وسيلة أخرى
 ينـبغي أن ينشئ القانون اجراءات شفافة يجوز بواسطتها لصاحب الامتياز أن               -١٠التوصـية   
اعـادة الـنظر في القـرارات الرقابـية التنظيمية من جانب هيئة مستقلة ومحايدة، ويجوز أن           يطلـب   

ــبين الأســباب           ــانون أن ي ــبغي للق ــن ثم ين ــة، وم ــب المحكم ــن جان ــنظر م ــادة ال ــك اع يشــمل ذل
 .الأساسية التي يجوز أن تستند اليها اعادة النظر هذه

اصــة لــتدبر المــنازعات بــين مقدمــي  عــند الاقتضــاء، ينــبغي انشــاء اجــراءات خ  -١١التوصــية 
الخدمـات العمومـية بخصـوص مـزاعم انـتهاك القوانـين واللوائح التنظيمية التي يخضع لها القطاع                  

 .المعني
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  مخاطر المشاريع والدعم الحكومي -ثانيا 
، "مخاطر المشاريع والدعم الحكومي    "،انظر الفصل الثاني  (مخاطـر المشـاريع وتوزيع المخاطر       

  )٢٩-٨الفقرات 
تحــد مــن قــدرة لا لــزوم لهــا  لا ينــبغي فــرض قــيود قانونــية أو رقابــية تنظيمــية    -١٢التوصــية 

 .السلطة المتعاقدة على الاتفاق بشأن توزيع للمخاطر يكون ملائما لاحتياجات المشروع
  

رات ــ، الفق "يـمخاطـر المشـاريع والدعـم الحكوم ـ       "،انظـر الفصـل الـثانـي     (الدعـم الحكومـي     
٦٠- ٣٠(  

 ينبغي أن يبين القانون بوضوح السلطات العمومية في البلد المضيف التي يجوز               -١٣التوصـية   
ــة مــن القطــاع        ــية الممول ــية التحت لهــا أن تقــدم الدعــم المــالي أو الاقتصــادي لتنفــيذ مشــاريع البن

 .الخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمه
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  الجزء الثاني         
يعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من                           مشاريع الأحكام التشر            

   القطاع الخاص      
   أحكام عامة      -أولا  

   الديباجة -١الحكم النموذجي  
  ]١٤-٢ والفصل الأول، الفقرات  ١انظر التوصية [  

ترى أن من المستصوب ايجاد اطار تشريعي مؤات        ] ... بـرلمان ] [حكومـة [لمـا كانـت      
ــترويج وتيســير تنفــي  ــتعزيز الشــفافية     ل ــة مــن القطــاع الخــاص، ب ــية الممول ــية التحت ذ مشــاريع البن

والإنصـاف والاسـتدامة الطويلـة الأجـل وازالـة جميع القيود غير المرغوبة على مشاركة القطاع                 
 الخاص في اقامة البنى التحتية وتشغيلها؛

دئ تــرى أن مــن المستصــوب زيــادة تطويــر المــبا  ] ... بــرلمان] [حكومــة [لمــا كانــتو 
العامــة للشــفافية والاقتصــاد والإنصــاف في مــنح العقــود مــن جانــب الســلطات العمومــية، مــن  

 خلال وضع اجراءات محددة لاسناد مشاريع البنية التحتية؛

 ].غير ذلك من الأهداف التي قد تود الدولة المشترعة ذكرها؛                           [ 
 :فقد اشترعت الأحكام التالية              

  
   التعاريف -٢الحكم النموذجي  

  ]٢٠-٩ظر المقدمة، الفقرات ان[
 :لأغراض هذا القانون         

 المنشــآت الماديــة والــنظم الــتي توفــر الخدمــات      "مــرفق البنــية التحتــية  "يعــني  )أ( 
 للجمهور عامة بشكل مباشر أو غير مباشر؛

 تصـميم مـرافق جديدة للبنية التحتية وتشييدها         "مشـروع البنـية التحتـية     "يعـني    )ب( 
صـــلاح مــرافق موجـــودة للبنـــية التحتــية أو تحديـــثها أو توســـيعها أو   واعدادهــا وتشـــغيلها أو ا 

 تشغيلها؛
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 الهيــئة العمومــية الــتي لهــا صــلاحية ابــرام عقــد امتــياز  "الســلطة المــتعاقدة"تعــني  )ج( 
 )١(؛]بمقتضى أحكام هذا القانون[لتنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية 

 بتنفيذ مشروع للبنية التحتية      الشـخص الـذي يقـوم      *"صـاحب الامتـياز   "يعـني    )د( 
 بمقتضى عقد امتياز يبرم مع السلطة المتعاقدة؛

 الاتفـاق أو الاتفاقات الملزمة قانونا بين السلطة المتعاقدة          "عقـد الامتـياز   "يعـني    )ه( 
 وصاحب الامتياز والتي تحدد أحكام وشروط تنفيذ مشروع من مشاريع البنية التحتية؛

 الأشخاص، بمن فيهم المجموعات     "مقدمـو العـروض   " و   "مقـدم العـرض   "يعـني    )و( 
 )٢(المؤلفة منهم، الذين يشتركون في اجراءات الاختيار التي تخص مشروعا للبنية التحتية؛

 أي اقـتراح مـتعلق بتنفـيذ مشروع من مشاريع           "الاقـتراح غـير الملـتمس     "يعـني    )ز( 
السلطة المتعاقدة في سياق اجراءات     البنـية التحتية لا يُقَدَّم استجابة لطلب أو التماس صادر من            

 اختيار؛

 هيئة عمومية مخوّلة صلاحية اصدار وانفاذ قواعد ولوائح         "الهيئة الرقابية "تعـني    )ح( 
 )٣(.تحكم مرفق البنية التحتية أو تقديم الخدمات ذات الصلة

  

___________ 
وتبعا للنظام  . تعلق بصلاحية ابرام عقود الامتياز فقط  تجدر الملاحظة أن السلطة المشار اليها في هذا التعريف ت   (1) 

في الفقرة  " الهيئة الرقابية"الرقابي الذي تعتمده الدولة المشترعة، يمكن أن تضطلع هيئة مستقلة، يشار اليها بـ  
 .، بالمسؤولية عن اصدار القواعد واللوائح التي تحكم تقديم الخدمة المعنية)ح(الفرعية 

بدلا من التعبير  " الشركة صاحبة الامتياز"يقتضي السياق أحيانا استخدام التعبير  : لترجمة العربية ملاحظة من ا  *   
 ".صاحب الامتياز"

، بحسب السياق، الأشخاص الذين التمسوا دعوة للاشتراك  "مقدمو العروض "أو " مقدم العرض "يشمل التعبير  (2) 
ا اقتراحا استجابة لطلب من السلطة المتعاقدة بتقديم في اجراءات الاختيار الأولي أو الأشخاص الذين قدمو

 .اقتراحات
انظر التوصيات (قد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف هيئة رقابية من هذا القبيل في تشريع خاص     (3) 

 ).٥٣-٣٠، الفقرات "الاطار التشريعي والمؤسسي العام" والفصل الأول، ١١-٧
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   سلطة ابرام عقود الامتياز-٣الحكم النموذجي 
  ]١٨-١٥فقرات  والفصل الأول، ال٢انظر التوصية [

 لتنفيذ مشاريع البنية التحتية                )٤(للهيئات العمومية التالية صلاحية ابرام عقود امتياز                         
تورد الدولة المشترعة سردا للهيئات العمومية المعنية                       : [الداخلة في نطاق اختصاص كل منها                  

دية بالهيئات         في البلد المضيف التي يجوز لها ابرام عقود امتياز عن طريق قائمة شاملة أو ارشا                                           
 )٥(].العمومية أو قائمة بأنواع أو فئات الهيئات العمومية أو قائمة تجمع بينهما                               

  
   قطاعات البنية التحتية المرشحة -٤الحكم النموذجي  
  ]٢٢-١٩ والفصل الأول، الفقرات ٤انظر التوصية [ 

لهيئة المشترعة         تبين ا   [يجوز للسلطات المختصة ابرام عقود امتياز في القطاعات التالية                            
 )٦(].القطاعات المعنية عن طريق قائمة شاملة أو ارشادية                               

 

___________ 
ليات مؤسسية لتنسيق أنشطة الهيئات العمومية المسؤولة عن اصدار الموافقات أو الرخص  من المستصوب اقامة آ (4) 

أو الأذون أو التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وفقا للأحكام القانونية      
، والفصل  ٦ظر التوصية التشريعية ان(أو التنظيمية بشأن تشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني  

واضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد، ). ٢٩-٢٣، الفقرات "الاطار التشريعي والمؤسسي العام"الأول، 
بالنسبة للبلدان التي تعتزم تقديم أشكال معينة من الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية، أن يحدد القانون ذو  

لذي يحكم أنشطة الكيانات المأذون لها بتقديم دعم حكومي، تحديدا واضحا الصلة، كالتشريع أو التنظيم ا
مخاطر "انظر الفصل الثاني، (الهيئات التي لها صلاحية تقديم مثل هذا الدعم ونوع الدعم الذي يمكن تقديمه 

 ").المشاريع والدعم الحكومي
فيمكن أن يتمثل  . ذا الحكم النموذجييمكن بشكل عام أن يكون لدى الدول المشترعة خياران لاستكمال ه (5) 

أحدهما في ايراد قائمة بالهيئات المخولة سلطة ابرام عقود الامتياز إما في الحكم النموذجي أو في قائمة تلحق     
وقد يكون الخيار البديل للدولة المشترعة هو بيان المستويات الحكومية التي لها صلاحية ابرام تلك العقود،   . به

ففي دولة اتحادية، مثلا، قد يشير مثل هذا الحكم التمكيني إلى       .  الهيئات العمومية المعنية دون تحديد أسماء 
ومن المستصوب على أي حال، بالنسبة للدول المشترعة  ". والمجالس البلدية] أو الأقاليم[الاتحاد والولايات "

عادة النظر في هذه القائمة متى  التي ترغب في ايراد قائمة شاملة للهيئات، أن تنظر في ايجاد آليات تسمح با
وقد تتمثل احدى الامكانيات لتحقيق ذلك في ادراج القائمة في ملحق للقانون أو في   . دعت الحاجة إلى ذلك

 .اللوائح التي قد تصدر في اطاره
ليات  من المستصوب بالنسبة للدول المشترعة التي ترغب في ادراج قائمة شاملة بالقطاعات أن تنظر في ايجاد آ )6( 

وقد تتمثل احدى الامكانيات لتحقيق ذلك في   . تسمح باعادة النظر في تلك القائمة متى دعت الحاجة إلى ذلك  
 .ادراج القائمة في ملحق للقانون أو في اللوائح التي قد تصدر في اطاره
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  اختيار صاحب الامتياز -ثانيا 
  القواعد المنظمة لاجراءات الاختيار-٥الحكم النموذجي  

  ]٣٣-١ والفصل الثالث، الفقرات ١٤انظر التوصية [  
، وفيما يتعلق         ]٢٧-٦الأحكام النموذجية          [يتم اختيار صاحب الامتياز وفقا لـ                    

تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها التي تنص                   [بالمسائل غير المنصوص عليها فيها، وفقا لـ                    
 )٧(].على اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة لمنح العقود الحكومية                              

 
  الاختيار الأولي لمقدمي العروض      -١ 

 اجراءاته   الغرض من الاختيار الأولي و-٦الحكم النموذجي  
  ]٥٠-٣٤انظر الفصل الثالث، الفقرات [

تباشر السلطة المتعاقدة إجراءات للاختيار الأولي بغرض تحديد مقدمي                                      -١ 
 .العروض المؤهلين تأهيلا مناسبا لتنفيذ مشروع البنية التحتية المعني                              

لة    تبين الدو    [تُنشَر الدعوة إلى المشاركة في إجراءات الاختيار الأولي وفقا لـ                                     -٢ 
المشترعة أحكام قوانينها المنظمة للاعلان عن الدعوة إلى المشاركة في اجراءات الاثبات                                                   

 ].المسبق لأهلية الموردين والمقاولين               

___________ 
ي العام لمنح العقود توجه عناية المستعملين إلى العلاقة بين اجراءات اختيار صاحب الامتياز والاطار التشريع (7) 

ولئن كانت بعض عناصر المنافسة المنظمة الموجودة في أساليب الاشتراء التقليدية  . الحكومية في الدولة المشترعة 
يمكن أن تستخدم بشكل مفيد، فإن الأمر قد يتطلب عددا من التعديلات لكي تؤخذ في الحسبان المتطلبات 

ن القطاع الخاص ومنها، على سبيل المثال، وجود مرحلة اختيار أولي الخاصة لمشاريع البنية التحتية الممولة م 
محددة بوضوح، والمرونة في صوغ طلبات تقديم الاقتراحات، والأخذ بمعايير تقييم خاصة، ومراعاة وجود حيز  

وتستند اجراءات الاختيار الواردة في هذا الفصل، بدرجة كبيرة، إلى سمات . للتفاوض مع مقدمي العروض
لوب الرئيسي لاشتراء الخدمات الوارد في قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات الأس

مايو / أيار٣١والخدمات، الذي اعتمدته الأونسيترال في دورتها السابعة والعشرين، التي عقدت في نيويورك من  
وليس الغرض من   ").  للاشتراءالقانون النموذجي"يشار اليه فيما يلي بـ  (، ١٩٩٤يونيه  / حزيران١٧إلى 

الأحكام النموذجية بشأن اختيار صاحب الامتياز هو أن تحل محل كل قواعد الدولة المشترعة الخاصة بالاشتراء 
الحكومي أو أن تستنسخ منها كل تلك القواعد، وانما هو بالأحرى مساعدة المشرعين الوطنيين في وضع قواعد   

وتفترض الأحكام النموذجية أنه يوجد في الدولة المشترعة اطار عام . زخاصة ملائمة لاختيار صاحب الامتيا
لمنح العقود الحكومية يوفر اجراءات تنافسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير القانون النموذجي  

 عادة في أي  ولذلك، لا تتناول الأحكام النموذجية عددا من الخطوات الاجرائية العملية التي توجد. للاشتراء
كيفية نشر الاخطارات، واجراءات اصدار الطلبات لتقديم   : ومن أمثلة ذلك ما يلي  . نظام عام ملائم للاشتراء

اقتراحات، وامساك سجلات لعملية الاشتراء، واتاحة المعلومات للجمهور، وضمان العروض واجراءات اعادة   
لأحكام النموذجية القارئ إلى أحكام القانون وحيثما يكون مناسبا، تحيل الملاحظات الملحقة با. النظر

 .النموذجي للاشتراء، التي يمكن، بتغيير ما يلزم، أن تكمل العناصر العملية لاجراءات الاختيار المبينة هنا 
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تشمل الدعوة إلى الاشتراك في اجراءات الاختيار الأولي البيانات التالية على                                          -٣ 
عة أحكام قوانينها المتعلقة              تبين الدولة المشتر         [الأقل، طالما لم تكن قد اشترطتها من قبل                          

باجراءات الاشتراء التي تحدد محتوى الدعوات إلى الاشتراك في اجراءات الاثبات المسبق                                                 
 )٨(]:لأهلية الموردين والمقاولين            

 وصفا لمرفق البنية التحتية المراد تشييده أو تجديده؛                       )أ( 

 يكون على       بيانا بالعناصر الأساسية الأخرى للمشروع، مثل الخدمات التي                                  )ب ( 
على سبيل       (صاحب الامتياز أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم السلطة المتعاقدة اتخاذها                                     

المثال، ما إذا كان المشروع سيمول بالكامل بالرسوم أو التعريفات المقررة على المستعملين،                                            
و ضمانات،          أو ما إذا كان من الممكن تقديم أموال عمومية، كمدفوعات مباشرة أو قروض أ                                       

 ؛ )إلى صاحب الامتياز          

ملخصا للشروط الرئيسية المطلوبة لعقد الامتياز المزمع ابرامه، حيثما تكون                                       )ج ( 
 هذه الشروط معروفة من قبل؛             

كيفية ومكان تقديم الطلبات للاختيار الأولي والمهلة المحددة لتقديمها، معبرا                                   )د ( 
 لمقدمي العروض لاعداد وتقديم طلباتهم؛                  عنها بتاريخ ووقت معينين، بما يتيح وقتا كافيا                            

 .كيفية ومكان طلب وثائق الاختيار الأولي                     )ه( 

تشمل وثائق الاختيار الأولي المعلومات التالية على الأقل، طالما لم تكن قد                                             -٤ 
تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة باجراءات الاشتراء التي تحدد                                [اشترطتها من قبل          

ئق الاختيار الأولي التي ينبغي توفيرها للموردين والمقاولين في اجراءات الاثبات                                    محتوى وثا    
 )٩(]:المسبق لأهلية الموردين والمقاولين               

 ؛ ]٧الحكم النموذجي       [معايير الاختيار الأولي وفقا لـ                )أ(  
ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم التخلي عن القيود المفروضة على اشتراك                                        )ب (  

 ؛ ]٨الحكم النموذجي         [والمبينة في       ) الكونسورتيومات        (ات الشركات         اتحاد 

___________ 
يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادة في الدعوة إلى المشاركة في اجراءات الاثبات المسبق للأهلية  (8) 

 . من القانون النموذجي للاشتراء٢٥ من المادة ٢فقرة في ال
 من ٧ من المادة ٣يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادة في وثائق الإثبات المسبق للأهلية في الفقرة      (9) 

 .القانون النموذجي للاشتراء
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ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تقصر طلب تقديم اقتراحات على                                      )ج (  
 من مقدمي العروض المختارين اختيارا أوليا عقب الانتهاء من اجراءات                                       )١٠(عدد محدود فقط        

وفي تلك الحالة، كيفية اجراء عملية                     ] ٢الفقرة    ،  ٩الحكم النموذجي         [الاختيار الأولي وفقا ل ــ          
 الاختيار هذه؛       

ما إذا كانت السلطة المتعاقدة تعتزم أن تشترط على مقدم العرض الفائز أن                                         )د (  
الحكم     [وفقا لـ     ] هذه الدولة   [ينشئ كيانا قانونيا مستقلا يُنشَأ ويُؤَسس طبقا لقوانين                             

 ].٣٠النموذجي     
، تُباشَر اجراءات          ]الحكم النموذجي       [ عليها في هذا       في المسائل غير المنصوص           -٥  

تبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها الخاصة بالاشتراء الحكومي التي                                 [الاختيار الأولي وفقا لـ           
 )١١(].تحكم تسيير اجراءات الاثبات المسبق لأهلية الموردين والمقاولين                           

  
  معايير الاختيار الأولي-٧الحكم النموذجي  

  ]٤٤ و ٤٣ و٤٠-٣٤ والفصل الثالث، الفقرات   ١٥ التوصية انظر[  
لكـي يكـون مقدمـو العـروض مؤهلـين لاجـراءات الاختـيار، يجـب أن يكونوا مستوفين                     

 التي تعتبرها السلطة المتعاقدة ملائمة للاجراءات الخاصة،        )١٢(لـلمعايير الممكـن تبريرها موضوعيا،     
 :يلي شمل هذه المعايير، على الأقل، ماوت. حسب ما هو وارد في وثائق الاختيار الأولي

___________ 
لطات المتعاقدة المحلية على قصر  في بعض البلدان، تشجع الارشادات العملية بشأن اجراءات الاختيار الس   (10) 

وقد نوقشت  ). ثلاثة أو أربعة مثلا  (الاقتراحات المنتظرة على أقل عدد ممكن يكفي لضمان منافسة مجدية 
للوصول إلى مثل هذه ) وخاصة النظم الكمية(الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها نظم الترتيب التقييمي 

، الفقرتين  "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  (تشريعي المجموعة من مقدمي العروض، في الدليل ال
 ).١٤(انظر أيضا الحاشية ). ٤٩ و٤٨

الخطوات الاجرائية بشأن اجراءات الاثبات المسبق للأهلية، بما في ذلك اجراءات معالجة طلبات الايضاحات    (11) 
ت مقدمي العروض، يمكن الاطلاع عليها  ومقتضيات الافصاح فيما يتعلق بقرار السلطة المتعاقدة بشأن مؤهلا

 .٧-٢ من القانون النموذجي للاشتراء، الفقرات ٧في المادة 
تنص قوانين بعض البلدان على نوع ما من المعاملة التفضيلية للكيانات الوطنية أو تكفل معاملة خاصة لمقدمي   (12) 

مناقشة المسائل المختلفة التي يطرحها منح  وترد  . العروض الذين يتعهدون باستخدام سلع وطنية أو عمالة محلية  
 ٤٣، الفقرتين "اختيار صاحب الامتيــاز"انظر الفصل الثالث، (الأفضلية للمؤسسات المحلية في الدليل التشريعي 

ويشير الدليل التشريعي إلى أن البلدان التي ترغب في توفير بعض الحوافز للموردين الوطنيين قد تود       ). ٤٤و
وينبغي  . ضيلات بالأحرى في شكل معايير تقييم خاصة لا باستبعاد شامل للموردين الأجانب  تطبيق هذه التف

على أي حال، حيثما يراد منح تفضيلات محلية، أن يعلن عنها مسبقا، ويفضل أن يكون ذلك في الدعوة إلى     
 .اجراءات الاختيار الأولي
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المؤهـلات المهنـية والتقنـية والموارد البشرية والمعدات وغيرها من المرافق المادية              )أ( 
الوافـية بالغـرض، بحسـب مـا يلـزم لتنفـيذ جمـيع مـراحل المشـروع، بما في ذلك أعمال التصميم                       

 والتشييد والتشغيل والصيانة؛

ارة الجوانـب المالـية مـن المشروع، والقدرة على تحمل    المقـدرة الكافـية عـلى اد      )ب( 
 متطلبات تمويله؛

القدرة الادارية والتنظيمية المناسبة، والموثوقية والخبرة، بما في ذلك توفر خبرة                                      )ج ( 
 .سابقة في تشغيل مرافق بنية تحتية مماثلة                    

  
 ) الكونسورتيومات( اشتراك اتحادات الشركات -٨الحكم النموذجي  

  ]٤٢ و٤١ والفصل الثالث، الفقرتين  ١٦ر التوصية انظ[  
ينــبغي للســلطة المــتعاقدة، عــند الدعــوة بدايــة إلى اشــتراك مقدمــي العــروض في    -١ 

ويجب أن تكون   . اجـراءات الاختـيار، السـماح لهـم بتشـكيل اتحـادات شركات مقدّمة للعروض              
لإثبات مؤهلاتهم طبقا   المعلومـات الـتي تطلـب مـن أعضـاء اتحـادات الشـركات المقدمـة للعروض                  

مـتعلقة باتحـاد الشـركات ككل وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين    ] ٧الحكـم الـنموذجي     [ ل ــ
 .فيه

لا يجـوز لأي عضـو مـن أعضاء اتحاد شركات ما أن يشترك بشكل مباشر أو          -٢ 
 تبين الدولة المشترعة  ... [يكن مأذونا بذلك من     [غـير مباشـر في أكـثر مـن اتحـاد واحد، ما لم               

ــيار الأولي   ] و] الســلطة المختصــة  ــائق الاخت  ويفضــي أي )١٣(.يــنص عــلى خــلاف ذلــك في وث
 .انتهاك لهذه القاعدة إلى اسقاط أهلية الاتحاد وأهلية كل من أعضائه

ــنظر الســلطة       -٣  ــة للعــروض، ت عــند بحــث مؤهــلات اتحــادات الشــركات المقدم
ما إذا كانت مؤهلات أعضاء الاتحاد      المـتعاقدة في القـدرات الفردية لكل من أعضاء الاتحاد وفي          
 .مجتمعة كافية للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع

___________ 
ر من اتحاد واحد لتقديم اقتراحات بشأن المشروع   يكمن الأساس المنطقي لحظر اشتراك مقدمي العروض في أكث  (13) 

ومع ذلك، فإن   . ذاته، في العمل على الحد من احتمال تسريب المعلومات أو التواطؤ بين الاتحادات المتنافسة  
الحكم النموذجي يترك مجالا لامكانية اجراء استثناءات من هذه القاعدة في حالات معينة، وذلك مثلا عندما لا   

وى شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات يمكن أن يتوقع منها تقديم بضاعة أو خدمة يكون هناك س
 .معينة تكون ضرورية لتنفيذ المشروع 
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  القرار الخاص بالاختيار الأولي -٩الحكم النموذجي  
  ]٥٠-٤٧والفصل الثالث، الفقرات  ) ٢بخصوص الفقرة    (١٧انظر التوصية [  

العروض الذين  تـتخذ السـلطة المـتعاقدة قـرارا بشـأن مؤهـلات كـل من مقدمي                  -١ 
وفي التوصل إلى ذلك القرار تطبق السلطة المتعاقدة المعايير المحددة          . قدموا طلبات للاختيار الأولي   

وتدعـو السـلطة المتعاقدة بعد ذلك جميع مقدمي العروض الذين     . في وثـائق الاختـيار الأولي فقـط       
 ].١٧-١٠نموذجية الأحكام ال[وقع عليهم الاختيار الأولي إلى تقديم اقتراحات وفقا لـ 

، وشــريطة أن تكــون قــد ١يجــوز للســلطة المــتعاقدة، رغــم مــا جــاء في الفقــرة  -٢ 
ضـمَّنت وثـائق الاختـيار الأولي بـيانا مناسبا لهذا الغرض، أن تحتفظ بالحق في قصر طلب تقديم                   

 من مقدمي العروض    )١٤(الاقـتراحات، عـند اتمـام اجـراءات الاختـيار الأولي، عـلى عـدد محدود               
ولهذا الغرض، يجب على السلطة المتعاقدة      . وفين عـلى أحسـن وجه لمعايير الاختيار الأولي        المسـت 

اجــراء ترتيــب لمقدمــي العــروض المســتوفين لمعــايير الاختــيار الأولي عــلى أســاس المعــايير المطــبقة 
لتقيـيم مؤهلاتهـم واعـداد قائمـة بمقدمي العروض الذين سيدعون إلى تقديم اقتراحات عند اتمام                 

وعــلى الســلطة المــتعاقدة أن تقتصــر، في اعــداد هــذه القائمــة، عــلى  . ءات الاختــيار الأولياجــرا
 .تطبيق طريقة الترتيب المبينة في وثائق الاختيار الأولي

  
  اجراءات طلب الاقتراحات      -٢ 

لطلب  المرحلتين  اجراءات المرحلة الواحدة واجراءات -١٠الحكم النموذجي  
 الاقتراحات

والفصل   ) ٣ و ٢بخصوص الفقرتين     (١٩و) ١بخصوص الفقرة    (١٨يتين  انظر التوص[  
  ]٥٨-٥١الثالث، الفقرات  

توفر السلطة المتعاقدة مجموعة تشمل طلب الاقتراحات والوثائق ذات الصلة                                            -١ 
لكل من مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار                          ] ١١الحكم النموذجي        [الصادرة وفقا لـ          

 .لثمن المطلوب لتلك الوثائق، إذا كان ثمة ثمن مطلوب لها                            الأولي الذين يدفعون ا        

___________ 
في بعض البلدان، تشجع الارشادات المستمدة عمليا من اجراءات الاختيار السلطات المتعاقدة على قصر عدد   (14) 

وترد مناقشة الكيفية  ). مثلا ثلاثة أو أربعة (لتنافس المجدي الاقتراحات المرتقبة على أقل عدد يكفي لضمان ا 
للتوصل إلى هذه المجموعة من مقدمي العروض    ) وخاصة النظم الكمية(التي يمكن أن تستخدم بها نظم الترتيب  

وينبغي أن يلاحظ أن نظام ). ٤٨، الفقرة "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث، (في الدليل التشريعي 
فترتيب مقدمي العروض الذين وقع عليهم  . رتيب يستخدم فقط بغرض الاختيار الأولي لمقدمي العروضالت

، التي  )١٥انظر الحكم النموذجي (الاختيار الأولي لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في مرحلة تقييم الاقتراحات  
 .على قدم المساواةينبغي فيها أن يبدأ مقدمو العروض، الذين وقع عليهم الاختيار الأولي، 
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على الرغم مما ورد أعلاه، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستخدم اجراءات ذات                                           -٢ 
مرحلتين لطلب الاقتراحات من مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار الأولي، عندما                                               

خصائص المشروع، مثل مواصفات                   ترى السلطة المتعاقدة أنه ليس من الممكن عمليا بيان                             
المشروع أو مؤشرات الأداء أو الترتيبات المالية أو الشروط التعاقدية، في طلب الاقتراحات                                            

 .بقدر كاف من التفصيل والدقة يتيح صياغة اقتراحات نهائية                                      

 :حيثما تستخدم اجراءات من مرحلتين، تطبق الأحكام التالية                                -٣ 

 مقدمـي العـروض إلى أن يقدمـوا، في المرحلة          يدعـو طلـب الاقـتراحات الأولي       )أ( 
ــه أو         ــتعلق بمواصــفات المشــروع أو مؤشــرات أدائ ــية ت ــتراحات أول ــن الإجــراءات، اق الأولى م
ترتيـبات تمويلـه أو غيرهـا من خصائص المشروع وكذلك بالشروط التعاقدية الرئيسية المقترحة               

 )١٥(من السلطة المتعاقدة؛

تدعـو إلى اجـتماعات وأن تعقـد مناقشات مع أي           يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن         )ب( 
مـن مقدمـي العـروض لتوضـيح مسائل تتعلق بطلب الاقتراحات الأولي أو بالاقتراحات الأولية                

وتعـد السـلطة المـتعاقدة محضـرا لكـل من هذه      . والوثـائق المـرافقة المقدمـة مـن مقدمـي العـروض        
 احات المقدمة من السلطة المتعاقدة؛الاجتماعات أو المناقشات يتضمن المسائل المثارة والايض

عقـب تمحـيص الاقتراحات المتلقاة، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستعرض طلب        )ج( 
الاقــتراحات الأولي وأن تــنقّحه حســب الاقتضــاء، بحــذف أو تعديــل أي جانــب مــن جوانــب    

صه، مواصـفات المشـروع أو مؤشـرات أدائـه أو ترتيـبات تمويلـه الأولية أو غير ذلك من خصائ                    
بمــا في ذلــك الشــروط الــتعاقدية الرئيســية وأي معــيار لتقيــيم الاقــتراحات ومقارنــتها ولــتحديد   
ــتراحات الأولي، وكذلــك بإضــافة       ــز، حســب مــا هــو مــبين في طلــب الاق مقــدم العــرض الفائ

وتــبين الســلطة المــتعاقدة في ســجل إجــراءات الاختــيار الــذي يــتعين   . خصــائص أو معــايير إلــيه

___________ 
في كثير من الحالات، وخاصة فيما يتعلق بأنواع جديدة من المشاريع، قد لا تكون السلطة المتعاقدة، في هذه  )15( 

كذلك قد تجد . المرحلة، في وضع يمكّنها من أن تعد سلفا مشروعا تفصيليا للشروط التعاقدية التي تتوخاها    
 هذه الشروط إلا بعد جولة أولية من المشاورات مع مقدمي العروض السلطة المتعاقدة أن من الأفضل ألا تعد

غير أن من المهم للسلطة المتعاقدة في هذه المرحلة، على أي الأحوال، أن      . الذين يقع عليهم الاختيار الأولي 
يع تقدم بعض الإيضاحات عن الشروط التعاقدية الأساسية لعقد الامتياز، وخاصة الطريقة التي ينبغي بها توز    

ذلك أنه إذا ترك هذا التوزيع للحقوق والالتزامات التعاقدية . مخاطر المشروع بين الطرفين بمقتضى عقد الامتياز
مفتوحا كلية إلى ما بعد إصدار طلب الاقتراحات النهائي، فقد يسعى مقدمو العروض إلى التقليل إلى أدنى حد 

انظر الفصل  (س الاستثمار الخاص لإعداد المشروع من المخاطر التي يقبلونها، وهو ما قد يحبط هدف التما
مخاطر المشاريع والدعم "؛ انظر أيضا الفصل الثاني،  ٧٠-٦٧، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"الثالث، 

 ).٢٩-٨الحكومي، الفقرات 
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ويجب الإشعار  . المبرر لأي تعديل لطلب الاقتراحات    ] ٢٦كم النموذجي   الح[حفظـه عمـلا بــ       
 بأي حذف أو تعديل أو إضافة من هذا القبيل في الدعوة إلى تقديم الاقتراحات النهائية؛

في المـرحلة الثانية من الإجراءات، تدعو السلطة المتعاقدة مقدمي العروض إلى             )د( 
جموعة واحدة من مواصفات المشروع أو مؤشرات أدائه       تقـديم اقـتراحات نهائـية فـيما يتعلق بم         

 .]١٧-١١الأحكام النموذجية [أو شروطه التعاقدية وفقا لـ 
  
   مضمون طلب الاقتراحات-١١الحكم النموذجي  

  ]٧٠-٥٩ والفصل الثالث، الفقرات ٢٠انظر التوصية [  
ــل، وذلــك إذا         ــات التالــية عــلى الأق لم تكــن قــد  يتضــمن طلــب الاقــتراحات المعلوم

تـبين الدولة المشترعة أحكام قوانينها الخاصة بإجراءات الاشتراء التي تحدد    [اشـترطتها مـن قـبل       
 )١٦(]:مضمون طلبات الاقتراحات

ــداد         )أ(  ــن أجــل إع ــروض م ــو الع ــيها مقدم ــد يحــتاج إل ــتي ق ــة ال ــات العام المعلوم
 )١٧(اقتراحاتهم وتقديمها؛

ــرات الأداء، ح   )ب(  ــروع ومؤشـ ــفات المشـ ــك   مواصـ ــا في ذلـ ــاء، بمـ ــب الاقتضـ سـ
 )١٨(متطلبات السلطة المتعاقدة بشأن معايير السلامة والأمن وحماية البيئة؛

الشـروط الـتعاقدية الـتي تقترحها السلطة المتعاقدة مع تبيان الشروط التي تعتبر               )ج( 
 غير قابلة للتفاوض؛

جانب معـايير تقيـيم الاقـتراحات ومـا قـد يكـون هـناك مـن عتبات محددة من                     )د( 
السـلطة المـتعاقدة لـتحديد الاقـتراحات غـير المسـتجيبة، والـوزن النسـبي الـذي يمـنح لكل معيار                      

 .منها، والطريقة التي تطبق بها المعايير والعتبات في تقييم الاقتراحات واستبعادها
  

___________ 
من القانون  ٣٨يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادة في طلب اقتراحات لتقديم خدمات في المادة  )16( 

 .النموذجي للاشتراء
، الفقرتين  "اختيار صاحب الامتياز"يمكن الاطلاع على قائمة بالعناصر التي ينبغي تقديمها في الفصل الثالث،  )17( 

 .، من الدليل التشريعي٦٢ و٦١
 .٦٦-٦٤، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  )18( 
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   ضمانات العروض-١٢الحكم النموذجي  
  ]٦٢انظر الفصل الثالث، الفقرة [  

ــديم   -١  ــب تق ــة المصــدرة      يحــدد طل ــتعلق بالجه ــيما ي ــتراطات ف ــتراحات الاش  الاق
لضـمان العـرض المطلـوب وبطبـيعة ذلـك الضـمان وشـكله ومقـداره وسـائر شـروطه وأحكامه                   

 .الرئيسية

لا يخسـر مقدم العرض أي ضمان للعرض يكون قد طلب منه تقديمه، في غير                -٢ 
 )١٩(:الحالات التالية

جـل المحـدد لتقديم الاقتراحات، وكذلك،       سـحب الاقـتراح أو تعديلـه بعـد الأ          )أ( 
 إذا نُصَّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات، قبل ذلك الأجل؛

الـــتخلف عـــن الدخـــول في مفاوضـــات نهائـــية مـــع الســـلطة المـــتعاقدة عمـــلا    )ب( 
 ؛]١، الفقرة ١٦الحكم النموذجي [ بـ

ــية الــتي تح     )ج(  ددهــا الــتخلف عــن تقــديم أفضــل عــرض نهــائي خــلال المهلــة الزمن
 ؛]٢، الفقرة ١٧الحكم النموذجي [السلطة المتعاقدة عملا بـ 

الـتخلف عـن توقـيع عقـد الامتـياز، إذا طلبت منه السلطة المتعاقدة ذلك، بعد               )د( 
 قبول الاقتراح؛

الـتخلف عـن تقـديم الضـمان المطلوب للوفاء بعقد الامتياز بعد قبول الاقتراح       )ه( 
ــر منصــو     ــثال لأي شــرط آخ ــن الامت ــد     أو ع ــيع عق ــبل توق ــتراحات، ق ــب الاق ــيه في طل ص عل

 .الامتياز
  
   الإيضاحات والتعديلات-١٣الحكم النموذجي  

  ]٧٢ و ٧١ والفصل الثالث، الفقرتين  ٢١انظر التوصية [  
يجـوز للســلطة المــتعاقدة، بمـبادرة مــنها أو بــناء عـلى طلــب مــن أحـد مقدمــي العــروض      

الحكــم [ طلــب الاقــتراحات المنصــوص علــيه في للحصــول عــلى إيضــاحات، أن تعــيد الــنظر في
وتبين السلطة المتعاقدة . ، وأن تعـدّل أي عنصـر من عناصره، حسب الاقتضاء   ]١١الـنموذجي   

المبرر لأي  ] ٢٦الحكم النموذجي   [في سـجل إجـراءات الاختـيار الـذي يـتعين حفظـه عمـلا بـ                 
ديـل أو إضـافة من هذا   ويُـبلَّغ مقدمـو العـروض بـأي حـذف أو تع          . تعديـل لطلـب الاقـتراحات     

___________ 
 . من القانون النموذجي للاشتراء٣٢ العامة بشأن ضمانات العروض في المادة يمكن الاطلاع على الأحكام )19( 
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القبــيل بــنفس الطــريقة الــتي تم بهــا إبلاغهــم بطلــب الاقــتراحات قــبل الأجــل المحــدد لــتقديم           
 .الاقتراحات بوقت معقول

  
   معايير التقييم-١٤الحكم النموذجي  

والفصل الثالث،   ) ٢بخصوص الفقرة    (٢٣و) ١بخصوص الفقرة    (٢٢انظر التوصيتين  [  
  ]٧٧-٧٣الفقرات 
 : والمقارنة بينها على الأقل ما يلي)٢٠(شمل معايير تقييم الاقتراحات التقنيةت -١ 

 السلامة التقنية؛ )أ( 

 الامتثال للمعايير البيئية؛ )ب( 

 إمكانية التشغيل العملي؛ )ج( 

 .نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها )د( 

 حسب  )٢١(قارنة بينها، تشـمل معـايير تقيـيم الاقـتراحات المالـية والتجارية والم            -٢ 
 :الاقتضاء

ــية لمــا هــو مقــترح مــن المكــوس وأســعار الوحــدات وغيرهــا مــن      )أ(  القــيمة الحال
 الرسوم طوال فترة الامتياز؛

ــترح مــن مدفوعــات مباشــرة مــن جانــب الســلطة        )ب(  ــا هــو مق ــية لم ــيمة الحال الق
 المتعاقدة، إن وجدت؛

ف السـنوية للتشـغيل والصيانة،      تكالـيف أنشـطة التصـميم والتشـييد، والتكالـي          )ج( 
 والقيمة الحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة؛

 ؛]لهذه الدولة[مقدار الدعم المالي، إن وجد، المتوقع من سلطة عمومية  )د( 

 سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛ )ه( 

حة مــن الســلطة  مــدى القــبول بالشــروط الــتعاقدية القابلــة للــتفاوض المقــتر       )و( 
 المتعاقدة في طلب الاقتراحات؛

 .إمكانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتيحها الاقتراحات )ز( 
___________ 

 .٧٤، الفقرة "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  )20( 
 .٧٧-٧٥، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"انظر الفصل الثالث،  )21( 
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   تقييم الاقتراحات والمقارنة بينها-١٥الحكم النموذجي  
  ]٨٢-٧٨ والفصل الثالث، الفقرات ٢٤انظر التوصية [  

لمعايير التقييم، والوزن النسبي الممنوح     تقـيّم السـلطة المتعاقدة كل اقتراح وفقا          -١ 
 .لكل معيار، وعملية التقييم حسبما هو مبين في طلب الاقتراحات، وتقارن بين الاقتراحات

، يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تحــدد عتــبات فــيما يــتعلق       ١لأغــراض الفقــرة   -٢ 
تي تقصـر عن بلوغ تلك      وتعتـبر الاقـتراحات ال ـ    . بالنوعـية وبالجوانـب التقنـية والمالـية والـتجارية         

 )٢٢(.العتبات غير مستجيبة للمتطلبات وتستبعد من إجراءات الاختيار

  
   الاثبات الاضافي على استيفاء معايير التأهيل- ١٦الحكم النموذجي  

 ]٨٢-٧٨ والفصل الثالث، الفقرات ٢٥انظر التوصية [
 

ختــيارا أولــيا أن يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تطلــب مــن أي مقــدم لعــرض تم اختــياره ا  
وتسقط السلطة المتعاقدة . يثبـت مؤهلاتـه ثانـية وفقـا لـنفس المعـايير المستخدمة للاختيار الأولي          

 )٢٣(.أهلية أي مقدم لعرض يتخلف عن اثبات مؤهلاته ثانية إذا طلب اليه ذلك
  
   المفاوضات النهائية-١٧الحكم النموذجي  

والفصل الثالث،   ) ٢بخصوص الفقرة    (٢٧و) ١بخصوص الفقرة    (٢٦انظر التوصيتين  [  
  ]٨٤ و ٨٣الفقرتين  
تحـدد السلطة المتعاقدة ترتيب جميع الاقتراحات المستجيبة للمتطلبات، وتدعو           -١ 

. مقـدم العـرض الـذي حـاز أفضـل درجـة في الترتيـب إلى مفاوضـات نهائية بشأن عقد الامتياز                     

___________ 
اقدة في تطبيقها لتقييم ومقارنة الاقتراحات  يقدم هذا الحكم النموذجي مثالا لعملية تقييم قد ترغب سلطة متع  )22( 

وثمة عمليات تقييم بديلة يرد وصفها في الفصل الثالث، . لمشاريع البنية التحتية المموّلة من القطاع الخاص
، من الدليل التشريعي، مثل عملية التقييم ذات الخطوتين أو نظام ٨٢-٧٩، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"

ا للعملية المبينة في هذا الحكم النموذجي، يراد بالعمليات الوارد بيانها في الدليل التشريعي فخلاف. المظروفين
تمكين السلطة المتعاقدة من تقييم ومقارنة المعايير غير المالية بمعزل عن المعايير المالية لتجنب أوضاع يمكن أن 

. على حساب المعايير غير المالية) ل سعر الوحدةمث(يعطى فيها وزن أكبر مما ينبغي لبعض عناصر المعايير المالية 
ولضمان نزاهة عملية التقييم وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها، يوصى بأن تحدد الدولة المشترعة في قانونها عمليات 
التقييم التي يجوز أن تستخدمها السلطات المتعاقدة لمقارنة وتقييم الاقتراحات مع بيان تفاصيل تطبيق هذه     

 .ةالعملي
عندما تكون اجراءات الاثبات المسبق للأهلية قد بوشرت، يتعين أن تكون المعايير المستخدمة هي ذاتها  (23) 

 .المستخدمة في اجراءات الاثبات المسبق للأهلية
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دية الـتي ذكرت في طلب الاقتراحات       يجـوز أن تتـناول المفاوضـات النهائـية الشـروط الـتعاق             ولا
 .النهائي على أنها شروط غير قابلة للتفاوض بشأنها، إن وجدت

إذا ظهـر بوضـوح للسـلطة المـتعاقدة أن المفاوضـات مـع مقـدم العـرض المدعو                    -٢ 
للــتفاوض لــن تــؤدي إلى إبــرام عقــد الامتــياز، فعلــيها أن تعــلم مقــدم العــرض باعــتزامها إنهــاء     

فإذا تخلف مقدم العرض    . طـيه وقـتا معقـولا لصوغ أفضل عرض نهائي لديه          المفاوضـات وأن تع   
عـن صـوغ عـرض مقبول لدى السلطة المتعاقدة خلال المهلة المحددة، فعلى السلطة المتعاقدة أن                 

ثم تدعــو الســلطة المــتعاقدة إلى الــتفاوض مقدمــي  . تــنهي المفاوضــات مــع مقــدم العــرض المعــني 
جـــاتهم إلى أن تصـــل إلى عقــد الامتـــياز أو تـــرفض بقـــية  العــروض الآخـــرين وفقـــا لترتيــب در  

ولا يجــوز للســلطة المــتعاقدة أن تعــاود الــتفاوض مــع مقــدم عــرض أنهيــت    . الاقــتراحات كــلها
 .المفاوضات معه عملا بهذه الفقرة

  
  التفاوض على عقود امتياز دون إجراءات تنافسية        -٣ 

  بدون إجراءات تنافسية  الظروف التي تجيز منح امتياز-١٨الحكم النموذجي  
  ]٨٩ والفصل الثالث، الفقرة ٢٨انظر التوصية [  

 يجوز للسلطة المتعاقدة    )٢٤(]تـبين الدولـة المشـترعة السـلطة المختصـة         ... [رهـنا بموافقـة      
-٦الأحكام النموذجية   [الـتفاوض بشـأن عقـد امتـيـاز بـدون اسـتخدام الإجـراءات المحددة في                 

 :في الحالات التالية] ١٧

عـندما تكـون هـناك حاجـة عاجلـة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة المعنية،             )أ( 
ــن ثم تكــون مباشــرة الإجــراءات المحــددة في     ــنة  ] ١٧ - ٦الأحكــام النموذجــية  [وم ــير ممك غ

عملـيا، شـريطة ألا تكـون الظـروف الـتي اقتضـت هـذه العجلـة ظـروفا كـان يمكـن توقّعهـا من                          
 تصرف بطيء من جانبها؛جانب السلطة المتعاقدة ولا نتيجة 

___________ 
يكمن الأساس المنطقي لإخضاع منح عقد الامتياز بدون استخدام إجراءات تنافسية لموافقة سلطة عليا في     )24( 

انظر  (ألا تجري السلطة المتعاقدة مفاوضات مباشرة مع مقدمي العروض إلا في الظروف المناسبة توخي ضمان 
لذلك يقترح الحكم النموذجي أن تحدد الدولة      ). ٩٦-٨٥، الفقرات  "اختيار صاحب الامتياز "الفصل الثالث، 

ومع ذلك  . الحكم النموذجيالمشترعة سلطة مختصة لها صلاحية الإذن بالمفاوضات في جميع الحالات المبينة في 
ففي  . يجوز للدولة المشترعة أن تنص على شروط مختلفة للموافقة بالنسبة لكل فقرة فرعية من الحكم النموذجي       

بعض الحالات، مثلا، يجوز لها أن تنص على أن سلطة اجراء مثل هذه المفاوضات مستمدة مباشرة من 
فاوضات لموافقة سلطات عليا مختلفة، تبعا لطبيعة الخدمات ويجوز لها، في حالات أخرى، أن تخضع الم. القانون

وفي تلك الحالات، قد تحتاج الدولة المشترعة إلى مواءمة الحكم   . المطلوب تقديمها أو لقطاع البنية التحتية المعني 
افة إشارة النموذجي مع شروط الموافقة هذه بإضافة الشروط الخاصة للموافقة إلى الفقرة الفرعية المعنية، أو بإض     

 .إلى أحكام قانونها التي حددت فيها شروط الموافقة هذه
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إذا كـان المشـروع قصير المدة ولم تتجاوز قيمة الاستثمار الأولي المتوقعة مبلغ               )ب( 
ــنقدي     [...] [ ــبلغ ال ــة المشــترعة حــدا أقصــى للم ــة  ...] [المحــدد في ] [تحــدد الدول ــبين الدول ت

 مشروع البنية   المشـترعة أحكـام قوانيـنها الـتي تحـدد العتـبة الـنقدية الـتي يجـوز فـيما دونهـا إسناد                      
 )٢٥(؛]التحتية المموّل من القطاع الخاص بدون إجراءات تنافسية

 إذا كان المشروع متصلا بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني؛ )ج( 

إذا لم يوجــد ســوى مصــدر واحــد قــادر عــلى تقــديم الخدمــة اللازمــة، كــأن      )د( 
ر تجارية أو حقوق حصرية     يكـون من اللازم لتقديم الخدمة استخدام حق ملكية فكرية أو أسرا           

 أخرى يملكها أو يحوزها شخص أو أشخاص معينون؛

 ؛]٢٣الحكم النموذجي [في حالة الاقتراحات غير الملتمسة التي تندرج تحت  )ه( 

ــديم      )و(  ــب تقــ ــيار الأولي أو طلــ ــراءات الاختــ ــوة إلى إجــ ــون الدعــ ــندما تكــ عــ
أو تكون جميع الاقتراحات قد الاقـتراحات قـد صـدرا ولكـن لم تقدم أي طلبات أو اقتراحات      

أخفقـت في الوفـاء بمعـايير التقييم المبينة في طلب تقديم الاقتراحات، واذا رأت السلطة المتعاقدة           
أن مــن غــير المــرجح أن يســفر إصــدار دعــوة جديــدة إلى إجــراءات الاختــيار الأولي أو طلــب    

 )٢٦(جديد لتقديم اقتراحات عن إسناد المشروع خلال إطار زمني مطلوب؛

] تحــدد الدولـة المشــترعة الســلطة المختصــة [الحـالات الأخــرى الــتي تـأذن فــيها    )ز( 
 )٢٧(.باستثناء من هذا القبيل لأسباب اضطرارية تتعلق بالمصلحة العامة

___________ 
، يجوز للدولة المشترعة أن تنظر في وضع إجراء مبسّط )ب(كبديل للاستبعاد المنصوص عليه في الفقرة الفرعية  )25( 

 من ٤٨ دةلطلب الاقتراحات للمشاريع التي تندرج في إطارها، وذلك مثلا بتطبيق الإجراءات المبينة في الما 
 .القانون النموذجي للاشتراء

الحكم  [قد ترغب الدولة المشترعة في اشتراط أن تدرج السلطة المتعاقدة في السجل الذي يتعين حفظه عملا بـ  )26( 
موجزا لنتائج المفاوضات وأن تبين مدى اختلاف تلك النتائج عن مواصفات المشروع ] ٢٦النموذجي 

 .احات الأصلي مع ذكر أسباب هذا الاختلافوالشروط التعاقدية لطلب الاقتر
الدول المشترعة التي ترى أن من المستصوب الإذن باستخدام الإجراءات التفاوضية في حالات    قد ترغب  (27) 

أما الدول المشترعة التي ترغب في تقييد . عند تطبيق الحكم النموذجي) ز(استثنائية في استبقاء الفقرة الفرعية 
وعلى أي  . ستخدام إجراءات الاختيار التنافسية، فقد تفضل عدم إدراج هذه الفقرة الفرعية  الاستثناءات من ا

حال ولأغراض الشفافية، لعل الدولة المشترعة تود أن تبين، هنا أو في مكان آخر من هذا الحكم النموذجي، 
 .شريعات محددةأي استثناءات أخرى، إن وجدت، تأذن باستخدام إجراءات التفاوض التي قد تنص عليها ت
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   إجراءات التفاوض بشأن عقد امتياز-١٩الحكم النموذجي  
  ]٩٠ والفصل الثالث، الفقرة ٢٩انظر التوصية [  

الأحكام [وض بشأن عقد امتياز دون استخدام الإجراءات المبينة في          حيـثما يجري التفا    
 )٢٨(: يكون على السلطة المتعاقدة]١٧-٦النموذجية 

، ١٨الحكم النموذجي [فـيما عـدا عقـود الامتـياز الـتي تـتم بالـتفاوض عمـلا بـ                   )أ( 
تبين [ا لـ   ، نشـر إشـعار عن اعتزامها بدء مفاوضات بشأن عقد امتياز، وفق            )]ج(الفقـرة الفرعـية     

 ؛]الدولة المشترعة أحكام أي قوانين ذات صلة بإجراءات الاشتراء تنظم نشر الإشعارات

مباشـرة مفاوضـات مـع أكـبر عـدد ممكـن تسـمح بـه الظروف من الأشخاص                    )ب( 
  على تنفيذ المشروع؛)٢٩(الذين تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين

 . الاقتراحات وترتيبهاوضع معايير تقييم يجرى على أساسها تقييم )ج( 
  

  )٣٠(الاقتراحات غير الملتمسة         -٤ 
   مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢٠الحكم النموذجي  

  ]١٠٩-٩٧ والفصل الثالث، الفقرات ٣٠انظر التوصية [  
 أن  )٣١( يجوز للسلطة المتعاقدة   ،]١٧-٦الأحكام النموذجية   [عـلى سبيل الاستثناء من       

، ]٢٢-٢١ الأحكام النموذجية [ـر ملتمسة عملا بالإجراءات المبينة في       تـنظر في اقـتراحات غـي      
 .شريطة ألا تتعلق هذه الاقتراحات بمشروع بوشرت أو أُعلنت إجراءات اختيار بشأنه

___________ 
ترد مناقشة عدد من عناصر تعزيز الشفافية في المفاوضات بمقتضى هذا الحكم النموذجي في الفصل الثالث،    )28( 

 .، من الدليل التشريعي٩٦-٩٠، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"
ن ترسي، بلوائح محددة،  باستطاعة الدول المشترعة الراغبة في تعزيز الشفافية في استخدام إجراءات التفاوض أ   (29) 

 ١٨الحكمين النموذجييـن [معايير الأهلية التي يتعين أن يستوفيهــا الأشخاص المدعوون إلـى التفاوض عملا بـ  
 .معايير الأهلية التي يمكن الأخذ بها] ٧الحكم النموذجي  [ويبين ]. ١٩و

راحات غير الملتمسة، في الفصل الثالث،  نوقشت اعتبارات السياسة العامة فيما يتعلق بمزايا ومساوئ الاقت (30) 
ولعل الدول الراغبة في السماح   . ، من الدليل التشريعي ١٠٠-٩٨، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"

 - ٢١ذه الاقتراحـات تود استعمال الإجـراءات المبينـة فــي الأحكـام النموذجيـة هللسلطات المتعاقدة بتناول 
٢٣. 

بيد أنه  . نموذجي أن صلاحية تناول الاقتراحات غير الملتمسة تعود إلى السلطة المتعاقدةيفترض هذا الحكم ال (31) 
يجوز، تبعا لنظام الدولة المشترعة التنظيمي أن تتولى هيئة مستقلة عن السلطة المتعاقدة مسؤولية العناية  

وفي هذه . يخدم المصلحة العامةبالاقتراحات غير الملتمسة أو النظر، مثلا، فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس 
الحالة ينبغي للدولة المشترعة أن تنظر بعناية في طريقة إجراء ما قد يلزم من تنسيق لوظائف تلك الهيئة مع  

 ).والإحالات المذكورة فيها) ٢٤(و ) ٣(و ) ١(انظر الحواشي (وظائف السلطة المتعاقدة 
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   إجراءات البتّ في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة-٢١الحكم النموذجي  
والفصل    ) ٣بخصوص الفقرة    (٣٢و) ٢ و١بخصوص الفقرتين     (٣١انظر التوصيتين  [  

  ]١١٢-١١٠الثالث، الفقرات  
عقـب تلقـي اقـتراح غـير ملـتمس وفحصه فحصا أوليا، تُعلم السلطة المتعاقدة                 -١ 

مقدمــه عــلى الفــور بمــا إذا كانــت تعتــبر أم لا أن مــن المحــتمل أن يخــدم المشــروع المصــلحة           
 )٣٢(.العامة

ار المصـلحة العامة حسبما جاء      إذا اعتـبر أن المشـروع يمكـن أن يـندرج في إط ـ             -٢ 
، فعـلى السـلطة المـتعاقدة أن تدعـو مقـدم الاقـتراح إلى تقـديم كـل مـا يمكن عمليا                       ١في الفقـرة    

تقديمـه في هـذه المـرحلة مـن معلومات بشأن المشروع المقترح كي يتيح للسلطة المتعاقدة إجراء                
ادية للمشروع والبت فيما  وللجدوى التقنية والاقتص)٣٣(تقيـيم سـليم لمؤهـلات مقـدم الاقتراح      

إذا كـان المشـروع يـرجّح لــه أن يُـنفذ بـنجاح بالطـريقة المقـترحة بشروط مقبولة لدى السلطة                      
ــتعاقدة ــية واقتصــادية       . الم ــدم دراســة جــدوى تقن ــرض، أن يق ــذا الغ ــتراح، له ــدم الاق وعــلى مق

المــتوخاة في للمشــروع ودراســة لــتأثيره البيــئي ومعلومــات وافــية عــن المفهــوم أو التكنولوجــيا    
 .الاقتراح

ــتمس، أن تحــترم الملكــية       -٣  ــتراح غــير مل ــتعاقدة، لــدى بحــث اق عــلى الســلطة الم
الفكـرية أو الأسـرار الـتجارية أو غـير ذلـك من الحقوق الحصرية التي يحتوي عليها الاقتراح أو                    

ــيه   ــيها ف ــتعين عــلى الســلطة المــتعاقدة، ألا ت  . المســتمدة مــنه أو المشــار إل ــناء علــيه، ي ســتخدم وب
المعلومـات المقدمـة مـن مقـدم الاقتراح أو نيابة عنه فيما يتصل باقتراحه غير الملتمس، لأغراض                  

وما لم يتفق الطرفان على خلاف     . أخـرى غـير تقيـيم ذلك الاقتراح، إلا بموافقة مقدم الاقتراح           
سخ ذلـك، يـتعين عـلى السـلطة المـتعاقدة، في حالـة رفـض الاقتراح، أن ترد إلى مقدمه أصل ون                

 .الوثائق التي قدمها وأعدها طوال الإجراءات

___________ 
م المصلحة العامة حكما مترويا بشأن المنافع التي يحتمل أن يتطلب تقرير ما إذا كان المشروع المقترح يخد (32) 

ولضمان  . يتيحها المشروع للجمهور وبشأن علاقته بسياسة الحكومة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية المعني   
ن سلامة إجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة وشفافية تلك الاجراءات وقابلية التنبؤ بها، قد يكو  

من المستصوب أن تقدم الدولة المشترعة إرشادات، في لوائح أو وثائق أخرى، بشأن المعايير التي ستستخدم  
للبت فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يندرج في إطار المصلحة العامة، والتي يمكن أن تتضمن معايير لتقدير     

 . لمخاطر المشروعمدى ملاءمة الترتيبات التعاقدية ومعقولية التوزيع المقترح  
. لعل الدولة المشترعة تود أن تنص في لوائح على معايير الأهلية التي يتعين على مقدم الاقتراح استيفاؤها     (33) 

 ].٧الحكم النموذجي [والعناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الغرض مبينة في 
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 الاقتراحات غير الملتمسة التي لا تنطوي على حق من حقوق -٢٢الحكم النموذجي  
 الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية

  ]١١٤ و١١٣ والفصل الثالث، الفقرتين  ٣٣انظر التوصية [  
، يــتعين عــلى الســلطة ]١٨الحكــم الــنموذجي [ المبيــنة في فــيما عــدا الظــروف -١ 

الأحكـام النموذجيـة  [المـتعاقدة، إذا قــررت تنفـيذ المشروع، أن تباشر إجراءات اختيار طبقا لـ               
 :، إذا رأت السلطة المتعاقدة]١٧ - ٦

أنـه يمكـن تحقـيق الـناتج المـتوخى مـن المشروع دون استخدام حق من حقوق                   )أ( 
ية أو الأسـرار الـتجارية أو غـير ذلـك من الحقوق الحصرية التي يملكها أو يحوزها                  الملكـية الفكـر   

 مقدم الاقتراح؛ 

ــا أو       )ب(  ــن نوعهم ــريدين م ــترحة ليســا ف ــترح أو التكنولوجــيا المق ــوم المق أن المفه
 .جديدين حقا

يدعـــى مقـــدم الاقـــتراح إلى المشـــاركة في إجـــراءات الاختـــيار الـــتي تباشـــرها   -٢ 
 ويجــوز مــنحه حافــزا أو مــيزة مماثلــة بطــريقة تبيــنها الســلطة  ١اقدة عمــلا بالفقــرة الســلطة المــتع

 .المتعاقدة في طلب الاقتراحات لإعداده الاقتراح وتقديمه
  
  الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على حق من حقوق -٢٣الحكم النموذجي  

  الحصريةالملكية الفكرية أو الأسرار التجارية أو غير ذلك من الحقوق
) ٤ و ٣بخصوص الفقرتين    (٣٥و  ) ٢ و١بخصوص الفقرتين    (٣٤انظر التوصيتين  [  

  ]١١٧-١١٥والفصل الثالث، الفقرات  
) أ (١، الفقرة   ٢٢الحكم النموذجي   [إذا قـررت السـلطة المـتعاقدة أن شروط           -١ 

م الأحكـــــا[  غــير مســتوفاة، فلـــن يكــون علــيها مباشـــرة إجــراءات اختــيار عمـــلا بـ ــ      )]ب(و
ومـع ذلـك، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تمضي في السعي إلى الحصول على         . ]١٧-٦النموذجـية   

 )٣٤(.٤-٢عناصر مقارنة للاقتراح غير الملتمس وفقا للأحكام المبينة في الفقرات 

حيــثما تعــتزم الســلطة المــتعاقدة الحصــول عــلى عناصــر مقارنــة للاقــتراح غــير    -٢ 
صــفا للعناصــر الأساســية للــناتج المــتوخى مــن الاقــتراح، مــع الملــتمس، يــتعين علــيها أن تنشــر و

___________ 
ل الاقتراحات غير الملتمسة التي تندرج في إطار  قد تود الدولة المشترعة النظر في اعتماد إجراءات خاصة لتناو   (34) 

 من القانون ٤٨هذا الحكم النموذجي، يمكن أن تصاغ على غرار إجراءات طلب الاقتراحات المبينة في المادة 
 .النموذجي للاشتراء، مع إجراء ما يلزم من تغييرات
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ــتراحات في غضــون         ــتقديم اق ــتمة بالموضــوع ل ــراف الأخــرى المه ــائر الأط ــوة إلى س ــترة [دع ف
 ].تحدد الدولة المشترعة مدة معينة] [معقولة

إذا لم تــتلق الســلطة المــتعاقدة أي اقــتراحات اســتجابة لدعــوة صــدرت عمــلا    -٣ 
، جاز لها أن تُجري     ] أعـلاه  ٢المـدة المحـددة في الفقـرة        ] [فـترة معقولـة   [ن  ، في غضـو   ٢بالفقـرة   

 .مفاوضات مع مقدم الاقتراح الأصلي

إذا تلقـت السـلطة المـتعاقدة اقـتراحات استجابة لدعوة أصدرتها عملا بالفقرة               -٤ 
م الحك[، تعـيّن علـيها أن تدعـو مقدمـي الاقـتراحات إلى مفاوضـات طبقا للأحكام المبينة في                    ٢

وفي حالـة تلقـي السـلطة المـتعاقدة عـددا كبيرا بدرجة كافية من الاقتراحات                . ]١٩ الـنموذجي 
الــتي يــبدو للوهلــة الأولى أنهــا تفــي باحتــياجات بنيــتها التحتــية، يــتعين علــيها أن تطلــب تقــديم   

، مـع مـراعاة أي حافز أو ميزة أخرى قد           ]١٧-١٠الأحكـام النموذجـية     [ اقـتراحات عمـلا ب ــ    
 .]٢، الفقرة ٢٢الحكم النموذجي [ ص الذي قدم الاقتراح غير الملتمس وفقا لـتمنح للشخ

  
   أحكام متنوعة       -٥ 

   سرية المفاوضات-٢٤الحكم النموذجي  
  ]١١٨ والفصل الثالث، الفقرة ٣٦انظر التوصية [  

ــراعي تجنــب إفشــاء محــتوياتها لمقدمــي        ــتراحات بطــريقة ت تعــامل الســلطة المــتعاقدة الاق
وتكــون أي مناقشــات أو بلاغــات أو مفاوضــات بــين الســلطة المــتعاقدة   . ض المتنافســينالعــرو

، أو الأحكام النموذجية ٣، الفقرة ١٠الحكم النموذجي [ وأي مـن مقدمـي العـروض عمـلا ب ـ    
ولا يفشي أي طرف في المفاوضات لأي .  سـرية ]٤ و٣، الفقـرتين  ٢٣ أو ١٩ أو ١٨ أو   ١٧

لمـتعاقدين معـه مـن الباطن ومقرضيه ومستشاريه أو خبرائه           شـخص آخـر، باسـتثناء وكلائـه و ا         
الاستشـاريين، أي معلومـات تقنـية أو تـتعلق بالأسـعار أو غيرهـا مـن المعلومـات الـتي تلقاها في              
ــبلاغات والمفاوضــات الــتي جــرت عمــلا بالأحكــام ســالفة الذكــر، دون       إطــار المناقشــات وال

 .ا بمقتضى القانون أو بأمر من المحكمةموافقة الطرف الآخر ما لم يكن مطالبا بإفشائه
  
   الإشعار بإسناد العقد-٢٥الحكم النموذجي  

  ]١١٩ والفصل الثالث، الفقرة ٣٧انظر التوصية [  
، ١٨الحكم النموذجي [ فـيمـا عـدا ما يخص عقود الامتياز التي يجرى إسنادها عملا ب ـ           

ــرة الفرعــية   ــتعاقدة إشــعارا   ،)]ج(الفق  ـــ  تنشــر الســلطة الم ــة  [ بإســناد العقــد طــبقا ل ــبين الدول ت
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].  العقوداسنادالمشـترعة أحكـام قوانيـنها بشـأن إجـراءات الاشـتراء، الـتي تنظم نشر إشعارات             
 .ويحدد الإشعار صاحب الامتياز ويتضمن ملخصا للشروط الأساسية لعقد الامتياز

  
   سجل إجراءات الاختيار والإسناد-٢٦الحكم النموذجي  

  ]١٢٦-١٢٠ والفصل الثالث، الفقرات   ٣٨ية انظر التوص[  
ــيار          ــراءات الاخت ــتعلقة بإج ــلمعلومات الم ــتعاقدة بســجل مناســب ل تحــتفظ الســلطة الم

الدولـة المشـترعة أحكـام قوانيـنها بشـأن الاشـتراء العمومـي الـتي تنظم          تـبين   [ والإسـناد طـبقا ل ــ    
 )٣٥(].سجل إجراءات الاشتراء

  
 ادة النظر  إجراءات إع-٢٧الحكم النموذجي  

  ]١٣١-١٢٧ والفصل الثالث، الفقرات ٣٩انظر التوصية [  
يجـوز لمقدمـي العـروض الذيـن يدّعون أنهم تكبدوا، أو الذين قد يتكبدون، خسارة أو                   

أذى مـن جـراء إخـلال بواجـب مفـروض عـلى السـلطة المـتعاقدة بمقتضى القانون، أن يلتمسوا                     
تبين الدولة المشترعة  [ و في قصورها عن العمل طبقا ل ـ     إعـادة الـنظر في أفعـال السلطة المتعاقدة أ         

 )٣٦(].أحكام قوانينها التي تنظم إعادة النظر فـي القرارات المتخذة في إجراءات الاشتراء
  

  تشييد البنية التحتية وتشغيلها      -ثالثا  
  محتويات عقد الامتياز-٢٨الحكم النموذجي 

  ]الرابع من الفصل ١١-١ والفقرات ٤٠انظر التوصية [
يــتعين أن يــنص عقــد الامتــياز عــلى مــا تــراه الأطــراف مناســبا مــن المســائل، كالمســائل   

 :التالية

___________ 
 من الدليل التشريعي، مناقشة    ،١٢٦-١٢٠، الفقرات "اختيار صاحب الامتياز"ترد في الفصل الثالث،   (35) 

محتويات سجل من هذا القبيل للأنواع المختلفة من إجراءات إسناد المشاريع المتوخاة في الأحكام النموذجية 
وقد حددت محتويات هذا السجل بشأن مختلف  . وكذلك مدى جواز إتاحة المعلومات التي يحتويها للجمهور

وينبغي للدولة المشترعة، إذا   .  من القانون النموذجي للاشتراء١١لمادة أنواع اجراءات اسناد المشاريع أيضا في ا
 .كانت قوانينها لا تعالج هذه المسائل معالجة وافية، أن تعتمد تشريعات أو لوائح لهذه الغاية 

، "اختيار صاحب الامتياز"ترد مناقشة العناصر اللازمة لوضع نظام مناسب لإعادة النظر، في الفصل الثالث،  (36) 
وهي واردة أيضا في الفصل السادس من القانون النموذجي  . ، من الدليل التشريعي ١٣١-١٢٧الفقرات 
وينبغي للدولة المشترعة، إذا كانت قوانينها لا تنص على نظام مناسب لإعادة النظر، أن تنظر في  . للاشتراء

 .اعتماد تشريعات لهذه الغاية
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طبــيعة ونطــاق الأعمــال المــراد تنفــيذها والخدمــات المــراد تقديمهــا مــن جانــب   )أ(  
 ؛] من الفصل الرابع١انظر الفقرة [صاحب الامتياز 

ــات وم ــ     )ب(   ــتوفير تلــك الخدم دى الحصــرية الخاصــة بحقــوق   الشــروط اللازمــة ل
 ؛]٥انظر التوصية [صاحب الامتياز، إن وجدت، بموجب عقد الامتياز 

المســاعدة الــتي يجــوز أن تقدمهــا الســلطة المــتعاقدة إلى صــاحب الامتــياز في         )ج(  
 الحصول على الرخص والأذون، بالقدر اللازم لتنفيــذ مشروع البنية التحتيــة؛

نشــاء كــيان قــانوني بصــفة شــركة وتحديــد الحــد الأدنى   أي متطلــبات تــتعلق با )د(  
 ؛]٣٠ والحكم النموذجي ٤٣ و ٤٢انظر التوصيتين ] [٣٠الحكم النموذجي [لرأسماله وفقا لـ 

ملكـية الموجـودات المـتعلقة بالمشـروع والتزامات الأطراف، حسب الاقتضاء،            )ه(  
ــع المشــروع وأي حقــوق ارتفــاق لاز     ــتعلق بالحصــول عــلى موق ــيما ي ـــ  ف ــا ل الأحكــام [مــة وفق

 ؛]٣٣-٣١ والأحكام النموذجية ٤٥ و٤٤انظر التوصيتين ] [٣٣-٣١النموذجية 

مـا يتقاضـاه صـاحب الامتـياز، سـواء أكـان في شكل تعريفات أو رسوم لقاء                   )و(  
اسـتخدام المـرفق أو توفـير الخدمـات؛ وأساليب وصيغ وضع أي من هذه التعريفات أو الرسوم                  

عـات، إن وجـدت، الـتي يجـوز أن تسـددها السـلطة المـتعاقدة أو أي سلطة                   أو تعديـلها؛ والمدفو   
 ؛]٤٨ و٤٦انظر التوصيتين [عمومية أخرى 

إجـراءات اسـتعراض واعـتماد التصاميم الهندسية وخطط التشييد والمواصفات            )ز(  
افقة مـن جانـب السـلطة المـتعاقدة، واجـراءات اختـبار مـرفق البنية التحتية ومعاينته النهائية والمو             

 ؛]٥٢انظر التوصية [عليه وقبوله بصفة نهائية 

مـدى الـتزامات صاحب الامتياز، حسب الاقتضاء، بضمان تعديل الخدمة بما             )ح(  
يـتوافق مـع تلبـية الطلـب الفعـلي علـيها واسـتمراريتها وتوفيرهـا بالشـروط نفسها أساسا لكافة                     

 ؛]٣٨ والحكم النموذجي ٥٣انظر التوصية [المستعملين 

حـق السـلطة المـتعاقدة أو أي سـلطة عمومـية أخـرى في رصـد الأعمـال المراد                     )ط(  
مـن صـاحب الامتـياز تنفـيذها والخدمـات المـراد مـنه تقديمهـا والشروط والحدود التي بمقتضاها                    
يجـوز للسـلطة المتعاقدة أو لهيئة رقابية أن تطلب ادخال تعديلات فيما يتعلق بالأعمال وشروط        

 تـراه مناسـبا مـن الـتدابير المعقولـة لضـمان تشـغيل مرفق البنية التحتية                  الخدمـة، أو تـتخذ مـا قـد        
انظر [عـلى نحـو سـليم وتقـديم الخدمـات وفقـا للمتطلبات القانونية والتعاقدية الواجب تطبيقها             

 ؛])ب(، الفقرة الفرعية ٥٤ و٥٢التوصيتين 
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ــتعاقدة أو إلى      )ي(   ــدم إلى الســلطة الم ــأن يق ــياز ب ــتزام صــاحب الامت ــئة مــدى ال  هي
، الفقرة  ٥٤ انظر التوصية [رقابـية، حسـب الاقتضـاء، تقاريـر ومعلومـات أخـرى عـن عملـياته                 

 ؛])أ(الفرعية 

الآلـيات الخاصـة بمعالجـة التكالـيف الاضـافية والتـبعات الأخـرى الـتي قد تنشأ                  )ك(  
عــن أي طلــب تصــدره الســلطة المــتعاقدة أو أي ســلطة عمومــية أخــرى فــيما يــتعلق بالفقــرتين   

انظـــر [أعــلاه، بمــا في ذلــك أي تعويــض قــد يســتحقه صــاحب الامتــياز ) ط(و ) ح(رعيــتين الف
 ؛] من الفصل الرابع٧٦-٧٣الفقرات 

أي حقـوق للسـلطة المـتعاقدة في مـراجعة العقـود الرئيسـية الـتي تعتزم الشركة                   )ل(  
الشركة أو  صـاحبة الامتـياز ابـرامها والموافقـة علـيها، وخصوصـا العقـود مـع المساهمين في هذه                    

 ؛]٥٦انظر التوصية [الأشخاص الآخرين ذوي الصلة بها 

ــا صــاحب         )م(   ــتفظ به ــتي يح ــتأمين ال ــندات ال ــا وس ــراد تقديمه ضــمانات الأداء الم
ــية     ــية التحت ــتعلق بتنفــيذ مشــروع البن ــيما ي ــياز ف ، الفقــرتين الفرعيــتين  ٥٨انظــر التوصــية [الامت

 ؛])ب(و )أ(

ال حـدوث تقصـير من جانب أي من الطرفين          سـبل الانتصـاف المـتاحة في ح ـ        )ن(  
 ؛])ه(، الفقرة الفرعية ٥٨انظر التوصية [

مـدى جـواز اعفـاء أي مـن الطـرفين مـن المسـؤولية عن التخلف أو التأخر في                     )س(  
الوفـاء بـأي الـتزام بموجـب عقـد الامتـياز، مـن جـراء ظـروف تـتجاوز نطـاق سـيطرتها المعقولة                         

 ؛])د(ية ، الفقرة الفرع٥٨انظر التوصية [

انظر [مـدة عقـد الامتـياز وحقوق والتزامات الطرفين عند انقضائها أو انهائها          )ع(  
 ؛]٦١التوصية 

 ؛]٦٧انظر التوصية ] [٤٧الحكم النموذجي [أسلوب حساب التعويض بموجب  )ف(  

القـانون الناظم والآليات الخاصة بتسوية ما قد ينشأ من منازعات بين السلطة              )ص(  
 ].٤٩ والحكم النموذجي ٦٩انظر التوصية [وصاحب الامتياز المتعاقدة 
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  القانون الناظم-٢٩الحكم النموذجي 
   ] من الفصل الرابع٨-٥ والفقرات ٤١انظر التوصية [
قانون هذه الدولة هو الذي ينظم عقد الامتياز ما لم ينص عقد الامتياز على خلاف       

 )٣٧(.ذلك
  

 لامتياز تنظيم صاحب ا-٣٠الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع١٨-١٢ والفقرات ٤٣ و٤٢انظر التوصيتين [

قد تشترط السلطة المتعاقدة على صاحب العرض الفائز أن ينشئ كيانا قانونيا في                                             
، شريطة تضمين وثائق الاختيار الأولي أو طلب                             ]هذه الدولة   [هيئة شركة بموجب قوانين                 

ويجب أن يُبيَّن في عقد الامتياز أي اشتراط                       . لك تقديم الاقتراحات، حسب الاقتضاء، بيانا بذ                       
يتعلق بالحد الأدنى لرأس مال هذا الكيان القانوني واجراءات الحصول على موافقة السلطة                                            

 .المتعاقدة على نظامه الأساسي ونظامه الداخلي وعلى ادخال أي تغييرات أساسية عليهما                                                
 

___________ 
 عن التساؤل عما إذا كان يجوز للطرفين في عقد امتياز اختيار قانون غير توفر النظم القانونية اجابات مختلفة (37) 

 من  ٨-٥انظر الفقرات (كما انه، مثلما نوقش في الدليل التشريعي . قوانين البلد المضيف كقانون منظم للعقد
قد الامتياز، في ، قد يخضع ع ")الاطار التشريعي واتفاق المشروع : تشييد البنية التحتية وتشغيلها   "الفصل الرابع، 

بعض البلدان، للقانون الاداري، بينما قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب القانون الخاص 
، من الدليل "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة" من الفصل السابع، ٢٧-٢٤انظر أيضا الفقرات (

دين قانونية أخرى تنطبق على مختلف المسائل التي قد كما يشمل القانون الناظم قواعد قانونية لميا). التشريعي
المجالات القانونية الأخرى ذات  "انظر بوجه عام الفصل السابع،  (تنشأ خلال تنفيذ مشروع البنية التحتية   

 ).، الباب باء، من الدليل التشريعي"الصلة
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 )٣٨( ملكية الموجودات-٣١الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع٢٦-٢٠ والفقرات ٤٤لتوصية انظر ا[
يـتعين أن يحـدد عقـد الامتـياز، حسـب الاقتضـاء، الموجـودات الـتي تكـون أو يجب أن                       

تكــون ممــتلكات عمومــية، والموجــودات الــتي تكــون أو يجــب أن تكــون ممــتلكات خصوصــية     
لــتي تنــتمي ويــتعين أن يحــدد العقــد المذكــور، بصــفة خاصــة، الموجــودات ا  . لصــاحب الامتــياز

 :للفئات التالية

الموجـودات الـتي يُلـزَم صـاحب الامتـياز باعادتهـا أو نقـل ملكيـتها إلى السلطة                    )أ( 
المـتعاقدة أو إلى أي كـيان آخـر تحـدده السلطة المتعاقدة وفقا لأحكام عقد الامتياز، إن توفرت                  

 تلك الموجودات؛

، بناء على اختيارها، من     الموجـودات الـتي يجـوز للسـلطة المـتعاقدة أن تشتريها            )ب( 
 صاحب الامتياز، إن توفرت تلك الموجودات؛

الموجــودات الــتي يجــوز لصــاحب الامتــياز أن يســتبقيها أو يتصــرف فــيها عــند  )ج( 
 .انقضاء عقد الامتياز أو انهائه، إن توفرت تلك الموجودات

  
  احتياز الحقوق المتصلة بموقع المشروع-٣٢ النموذجي الحكم

  ] من الفصل الرابع       ٢٩-٢٧ والفقرات     ٤٥ية   انظر التوص     [
على السلطة المتعاقدة أو أي سلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون                                    -١  

وعقد الامتياز، أن توفر لصاحب الامتياز الحقوق المتصلة بموقع المشروع، بما في ذلك حق                                                  

___________ 
تلفة تتراوح ما بين البنى التحتية التي    يمكن تدبير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بأشكال مخ  (38) 

مقدمة  " من ٥٣-٤٧انظر الفقرات  (يملكها القطاع العام ويشغّلها، والمشاريع المملوكة تماما للقطاع الخاص 
وهذه الخيارات السياساتية العامة هي "). ومعلومات خلفية عن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص

 من   ٢٦-٢٠انظر الفقرات (نهج التشريعي الخاص بملكية الموجودات المتعلقة بالمشروع   التي تحدد عادة ال
وبصرف النظر عن "). الاطار التشريعي واتفاق المشروع: تشييد البنية التحتية وتشغيلها  "الفصل الرابع، 

ي أن يكون محددا  السياسة العامة أو القطاعية للبلد المضيف، فإن نظام ملكية مختلف الموجودات المعنية ينبغ
والوضوح مهم في هذا الصدد لأنه سيؤثر مباشرة على قدرة    . بوضوح ومستندا إلى تخويل تشريعي كاف

صاحب الامتياز على ايجاد مصالح ضمانية في موجودات المشروع لأغراض جمع التمويل اللازم للمشروع  
ه مختلف النظم القانونية، فإن هذا واتساقا مع النهج المرن الذي تتخذ). ٦١-٥٢المرجع نفسه، الفقرات (

الحكم النموذجي لا يتوخى نقلا مطلقا لكل الموجودات إلى السلطة المتعاقدة، ولكنه يساعد على التمييز بين 
الموجودات الواجب نقلها إلى هذه السلطة، والموجودات التي تشتريها باختيارها، والموجودات التي تبقى من  

 .لامتياز، عند انقضاء عقد الامتياز أو إنهائه، أو في أي وقت آخرالممتلكات الخصوصية لصاحب ا
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 في الحصول على         ملكيته، حسبما قد يلزم لتنفيذ المشروع، أو أن تساعده، حسب الاقتضاء،                                   
 .تلك الحقوق     

يُنفذ أي احتياز قسري للأرض التي قد يلزم الحصول عليها لتنفيذ المشروع                                   -٢  
تبيّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها الناظمة للاحتياز القسري للممتلكات الخصوصية                                               [وفقا ل ـ  

 ].من قبل السلطات العمومية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة                           
  

 )٣٩( حقوق الارتفاق-٣٣ذجي الحكم النمو
   ] من الفصل الرابع٣٠ والفقرة ٤٥انظر التوصية [

صاحب الامتياز الحق في دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو عبورها                                         ] يُمنح   ] [يكون ل ـ    [ 
تحدد    [ أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما يلزم لتنفيذ المشروع وفقا ل ـ                                   

ينها التي تنظم حقوق الارتفاق والحقوق المماثلة الأخرى التي                             الدولة المشترعة أحكام قوان         
 ].تتمتع بها شركات المنافع العمومية ومشغلو البنية التحتية بموجب قوانينها                                         

  
   الترتيبات المالية-٣٤الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع٥١ - ٣٣ والفقرات ٤٧ و٤٦انظر التوصيتين [
از الحـق في فـرض أو تقاضـي أو تحصـيل تعريفات أو              يـتعين أن يكـون لصـاحب الامتـي          

ويــتعين أن يــنص عقــد الامتــياز عــلى . رســوم عــلى الانــتفاع بالمــرفق أو الخدمــات الــتي يقدمهــا
وفقـا للقواعـد الـتي تضعها الهيئة    [طـرائق وصـيغ لإرسـاء تلـك الـتعريفات أو الرسـوم وتعديـلها         

 )٤٠(].الرقابية المختصة

___________ 
يمكن لصاحب الامتياز الحصول على حق المرور أو العبور خلال ممتلكات مجاورة لأغراض تتعلق بالمشروع أو       (39) 

 للقيام بأشغال فيها بصورة مباشرة أو قد تقوم السلطة العمومية بالحصول عليه قسرا بالتزامن مع موقع 
أما البديل الذي يختلف عن ذلك قليلا فيتمثل في امكانية تخويل القانون نفسه لمقدمي الخدمات . المشروع

العمومية حق دخول ممتلكات أطراف ثالثة أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، حسبما    
تشييد " من الفصل الرابع،  ٣٢-٣٠ات انظر الفقر(يتطلبه تشييد البنية التحتية العمومية وتشغيلها وصيانتها   

والقصد من الصياغة البديلة الواردة ضمن   "). الاطار التشريعي واتفاق المشروع: البنية التحتية وتشغيلها  
 .المجموعة الأولى من الأقواس المعقوفة في الحكم النموذجي هو تبيان هذين الخيارين

ا من الجبايات المستحقة لصاحب الامتياز، والمشار إليها في  قد تكون المكوس أو الرسوم أو الأسعار أو غيره   (40) 
لاسترداد ) بل والوحيد في بعض الأحيان(مصدر العائدات الرئيسي " تعريفات"الدليل التشريعي بكلمة 

الاستثمار الموظف في المشروع في غياب أي إعانات أو مدفوعات من السلطة المتعاقدة أو السلطات العمومية   
وتكون التكلفة التي     "). مخاطر المشاريع والدعم الحكومي" من الفصل الثاني،  ٦٠-٣٠ الفقرات  انظر(الأخرى 

تقدم بها الخدمات العمومية عادة أحد عناصر سياسة الحكومة المتعلقة بالبنية التحتية ومصدر انشغال مباشر 
مية في الكثير من البلدان ولذلك فإن الإطار التنظيمي لتقديم الخدمات العمو. لقطاعات كبيرة من الجمهور
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 الح الضمانية  المص-٣٥ النموذجي الحكم

  ] من الفصل الرابع٦١-٥٢ والفقرات ٤٩انظر التوصية [
 يحـق لصـاحب الامتياز      )٤١(رهـنا بـأي تقيـيد يجـوز أن يتضـمنه عقـد الامتـياز،               -١ 

ــتعلقة        ــيها تلــك الم ــا ف ــه أو مصــالحه، بم ــه أو حقوق إنشــاء مصــالح ضــمانية في أي مــن موجودات
 ضمان أي تمويل لازم للمشروع، بما في ذلك         بمشـروع البنـية التحتـية، على النحو الذي يتطلبه         

 :على وجه الخصوص ما يلي
ضـمان بالممـتلكات المـنقولة أو غـير المـنقولة الـتي يمـتلكها صـاحب الامتياز أو                    )أ(  

 مصالحه في موجودات المشروع؛
رهـن للعـائدات والمسـتحقات المديـنة لصـاحب الامتـياز فيما يتعلق باستخدام                )ب(  

 .ت التي يقدمهاالمرفق أو الخدما
يحـق للمساهمين في الشركة صاحبة الامتياز رهن أو إنشاء أي مصالح ضمانية              -٢  

 .أخرى في أسهمهم في هذه الشركة
، بالممتلكات العمومية أو غيرها من ١لا يجـوز تقـديم ضـمان، في إطار الفقرة          -٣  

تى كــان تقــديم مــثله الممــتلكات، أو الموجــودات أو الحقــوق اللازمــة لــتقديم خدمــة عمومــية، مــ
 .]هذه الدولة[محظورا بموجب قانون 

  
   التنازل عن عقد الامتياز-٣٦الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع٦٣ و ٦٢ والفقرتين ٥٠انظر التوصية [
، لا يجــوز ]٣٥الحكــم الــنموذجي [باســتثناء مــا هــو منصــوص علــيه خلافــا لذلــك في   

ماته بموجب عقد الامتياز لأطراف ثالثة دون موافقة        التـنازل عن حقوق صاحب الامتياز والتزا      
ويـتعين أن يـبين عقـد الامتـياز الشـروط التي تعطي السلطة المتعاقدة بموجبها                . السـلطة المـتعاقدة   

موافقـتها عــلى التــنازل عــن حقــوق صــاحب الامتـياز والــتزاماته بمقتضــى عقــد الامتــياز، بمــا في   
لتزامات الواردة فيه وإثبات القدرة التقنية والمالية       ذلـك قـبول صاحب الامتياز الجديد بجميع الا        

 .لدى صاحب الامتياز الجديد اللازمة لتقديم الخدمة المعنية
___________ 

كما ان الأحكام القانونية أو القواعد العامة للقانون في بعض النظم  . يشمل قواعد خاصة لمراقبة التعريفات 
القانونية تضع بارامترات لتسعير السلع أو الخدمات، عن طريق الاشتراط، مثلا، بأن تكون الرسوم مستوفية    

تشييد " من الفصل الرابع، ٤٦-٣٦انظر الفقرات " (العدالة"أو " نصافالإ"أو " المعقولية"لمعايير معينة من 
 ").الإطار التشريعي واتفاق المشروع: البنية التحتية وتشغيلها 

 .قد تتعلق هذه القيود، على وجه الخصوص، بإنفاذ الحقوق أو المصالح المتصلة بموجودات مشروع البنية التحتية  (41) 
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  في الشركة صاحبة الامتياز)٤٢(  نقل حصة غالبة-٣٧الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع٦٨-٦٤ والفقرات ٥١انظر التوصية [
لذلــك في عقــد الامتــياز، لا يجــوز نقــل حصــة باســتثناء مــا هــو منصــوص علــيه خلافــا   

ويتعين أن  . غالـبة في الشـركة صـاحبة الامتـياز إلى أطـراف ثالـثة دون موافقـة السـلطة المتعاقدة                   
 .يبين عقد الامتياز الشروط التي تعطي السلطة المتعاقدة هذه الموافقة بموجبها

  
   تشغيل البنية التحتية-٣٨الحكم النموذجي 

 )١بخصوص الفقرة ( من الفصل الرابع ٩٣-٨٠ والفقرات ٥٣انظر التوصية [
  )]٢بخصوص الفقرة ( من الفصل الرابع ٩٧ و٩٦ والفقرتين ٥٥والتوصية 

 :يبين عقد الامتياز، حسب الاقتضاء، مدى التزامات صاحب الامتياز بضمان ما يلي -١
 تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها؛ )أ(  
 استمرارية الخدمة؛ )ب(  
 توفير الخدمة بالشروط نفسها أساسا لجميع المستعملين؛ )ج(  
توفـير سـبل وصـول مقدّمي الخدمات الآخرين، دون تمييز وحسب الاقتضاء،              )د(  

 .إلى أي من شبكات البنية التحتية العمومية التي يشغِّلها صاحب الامتياز
تــنظم اســتخدام المــرفق، رهــنا  يحــق لصــاحب الامتــياز إصــدار وإنفــاذ قواعــد    -٢ 

 .بموافقة السلطة المتعاقدة أو هيئة رقابة

___________ 
. عموما إلى سلطة تعيين هيئة إدارية لشركة معينة والتحكم في أعمالها أو تحديدها " لبةالحصة الغا"يشير مفهوم  (42) 

ويجوز استخدام معايير مختلفة في شتى النظم القانونية وحتى ضمن مختلف الهيئات القانونية داخل النظام القانوني 
عادة ما يزيد على خمسين في (معين الواحد، تتراوح ما بين معايير شكلية تنسب الحصة الغالبة إلى ملكية مقدار  

من إجمالي القوة التصويتية مجتمعة لكافة فئات أسهم الشركة ومعايير أكثر تعقيدا تأخذ في الحسبان      ) المائة
" الحصة الغالبة "وقد تحتاج الدول المشترعة التي ليس لديها تعريف قانوني لـ   . الهيكل الإداري الفعلي للشركة

 .ضمن ما تصدره من لوائح تنظيمية لتنفيذ هذا الحكم النموذجيإلى تعريف هذه العبارة 
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   التعويض عن تغييرات تشريعية معينة-٣٩الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الرابع١٢٥-١٢٢ والفقرات ٥٨من التوصية ) ج(انظر  الفقرة الفرعية [
لتعويض في حال   يـتعين أن يـبين عقـد الامتـياز إلى أي مدى يستحق صاحب الامتياز ا                

ازديـاد تكلفـة تنفـيذه عقـد الامتـياز ازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه صاحب الامتياز من              
هـذا التنفـيذ تناقصـا كـبيرا مقارنـة بتكالـيف التنفـيذ وقيمـته المـتوقعة أصلا، نتيجة للتغييرات في                      

 .تية أو الخدمة التي يقدمهاالتشريعات واللوائح التنظيمية المنطبقة تحديدا على مرفق البنية التح
  

   تنقيح عقد الامتياز-٤٠الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع١٣٠-١٢٦ والفقرات ٥٨من التوصية ) ج(انظر الفقرة الفرعية [

، يحــدد عقــد الامتــياز أيضــا إلى أي ]٣٩الحكــم الــنموذجي [دون المســاس بـــ  -١ 
ف تضــمينه حكمــا بالــتعويض في حــال مــدى يحــق لصــاحب الامتــياز تنقــيح عقــد الامتــياز بهــد

ازديـاد تكلفـة تنفـيذ صـاحب الامتـياز العقـد ازديـادا كـبيرا أو تـناقص قـيمة مـا يـتلقاه من هذا                           
 :التنفيذ تناقصا كبيرا مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصلا، وذلك نتيجة لما يلي

 تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية، أو )أ( 

يرات في التشـريعات واللوائـح التنظيمـية الـتي لا تنطـبق تحديـدا عـلى مرفق                تغـي  )ب( 
 البنية التحتية أو الخدمة التي يقدمها؛

 :التنظيميةأو التغيرات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية شريطة أن تكون 

 قد حدثت بعد إبرام العقد؛ )أ( 

 تقع خارج نطاق سيطرة صاحب الامتياز؛ )ب( 

طـابع لا يمكـن معـه التوقع بصورة معقولة أن يكون صاحب الامتياز قد     ذات   )ج( 
 .راعاها أثناء التفاوض على عقد الامتياز أو تفادى نتائجها أو تغلب عليها

يـتعين أن يضـع عقـد الامتـياز القواعـد الإجرائـية المـتعلقة بتنقـيح أحكامه بعد                    -٢  
 .حدوث أي تغييرات كهذه
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  السلطة المتعاقدة مشروع البنية التحتية  تولي-٤١الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع١٤٦-١٤٣ والفقرات ٥٩انظر التوصية [
بموجـب الظـروف المبيـنة في عقد الامتياز، يحق للسلطة المتعاقدة أن تتولى مؤقتا تشغيل                  

المـرفق لغـرض ضـمان توفير الخدمة على نحو فعّال ودون انقطاع في حال حدوث تخلف خطير      
نـب صـاحب الامتياز عن الوفاء بالتزاماته وعجزه عن تصحيح هذا التخلف في غضون               مـن جا  

 .فترة زمنية معقولة من تلقيه إشعارا من السلطة المتعاقدة للقيام بذلك
  

   الاستعاضة عن صاحب الامتياز-٤٢الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الرابع١٥٠-١٤٧ والفقرات ٦٠انظر التوصية [

تعاقدة أن تـتفق مـع الكـيانات الـتي تمـوّل مشـروعا مـن مشـاريع البنية         يجـوز للسـلطة الم ـ     
التحتـية عـلى الاستعاضـة عـن صـاحب الامتـياز بكـيان أو شـخص جديد يعين للتنفيذ بموجب                     
عقـد الامتـياز القـائم عند حصول إخلال جسيم من جانب صاحب الامتياز أو وقوع أحداث                 

 )٤٣(.وف أخرى مماثلةأخرى يمكن أن تبرر إنهاء عقد الامتياز أو ظر

  
  مدة عقد الامتياز وتمديده وإنهاؤه    -رابعا  

  مدة عقد الامتياز وتمديده      -١ 
   مدة عقد الامتياز وتمديده-٤٣الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الخامس٨-٢ والفقرات ٦٢انظر التوصية [
ــيه بموجــب       -١  ــنحو المنصــوص عل ــياز، عــلى ال ــدة عقــد الامت الحكــم [لا تمــدد م
 :إلا نتيجة للظروف التالية] )ع(، الفقرة الفرعية ٢٨وذجي النم

الـتأخر في عملـية الانجـاز أو تعطـل التشـغيل من جراء ظروف تتجاوز النطاق                 )أ( 
 المعقول لسيطرة أي من الطرفين؛ أو

___________ 
القصد من الاستعاضة عن صاحب الامتياز بكيان آخر يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب  (43) 

انظر الفقرات (شروط يتفقون عليها هو إتاحة الفرصة للأطراف لتفادي الآثار العكسية لإنهاء عقد الامتياز 
وقد "). الإطار التشريعي واتفاق المشروع: تشييد البنية التحتية وتشغيلها " من الفصل الرابع، ١٥٠-١٤٧

ترغب الأطراف في اللجوء أولا إلى تدابير عملية أخرى، ربما على نحو تعاقبي، كتولي المقرضين المشروع مؤقتا    
ضمان المقدم اليهم بأسهم الشركة صاحبة  أو قيامهم بتعيين شخص لإدارته بصورة مؤقتة، أو إنفاذ المقرضين ال 

 .الامتياز ببيعهم تلك الأسهم إلى طرف ثالث يكون مقبولا لدى السلطة المتعاقدة
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 تعلـيق المشروع جراء أفعال صادرة عن السلطة المتعاقدة أو سلطات عمومية              )ب( 
 أخرى؛ أو

 )٤٤(].ى، على النحو الذي تحدده الدولة المشترعةظروف أخر[ )ج( 

يجـوز تمديـد مدة عقد الامتياز مرة أخرى للسماح لصاحب الامتياز باسترداد              -٢ 
التكالــيف الإضــافية الــناجمة عــن احتــياجات للســلطة المــتعاقدة لم تكــن مــتوخاة أصــلا في عقــد  

 .تكاليف خلال المدة الأصليةالامتياز، إذا لم يكن باستطاعة صاحب الامتياز استرداد هذه ال
  

  إنهاء عقد الامتياز    -٢ 
   إنهاء عقد الامتياز من جانب السلطة المتعاقدة-٤٤الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الخامس٢٧-١٤ والفقرات ٦٣انظر التوصية [
 :يجوز للسلطة المتعاقدة إنهاء عقد الامتياز 

ل مــن صــاحب الامتــياز أن عــندما لا يعــود مــن الممكــن الــتوقّع بشــكل معقــو  )أ( 
يكـون قـادرا عـلى تنفـيذ الـتزاماته أو مسـتعدا لتنفـيذها، مـن جـراء إعسار أو إخلال جسيم أو             

 غير ذلك؛

 تتعلق بالمصلحة العامة، رهنا بدفع تعويض إلى صاحب         )٤٥(]قاهـرة [لأسـباب    )ب( 
 الامتياز، وتكون شروط التعويض مثلما هو متفق عليه في عقد الامتياز؛

 ].روف أخرى ربما ترغب الدولة المشترعة في إضافتها إلى القانونظ[ )ج( 
  

   إنهاء عقد الامتياز من جانب صاحب الامتياز-٤٥الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الخامس٣٣-٢٨ والفقرات ٦٤انظر التوصية [

 :لا يجوز لصاحب الامتياز إنهاء عقد الامتياز إلا في الظروف التالية 

ــية    في حــال الاخــلا  )أ(  ــتعاقدة أو ســلطة عموم ل الجســيم مــن جانــب الســلطة الم
 أخرى بالتزاماتها فيما يتعلق بعقد الامتياز؛

___________ 
لعل الدولة المشترعة تود النظر في امكانية الإذن بالتمديد الرضائي لعقد الامتياز عملا بأحكامه، لأسباب قاهرة  (44) 

 .تتعلق بالمصلحة العامة
مدة "ت التي يمكن أن تنطوي على أسباب قاهرة تتعلق بالمصلحة العامة مشروحة في الفصل الخامس، الحالا[ (45) 

 .]، من الدليل التشريعي٢٧، الفقرة "اتفاق المشروع وتمديده وانهاؤه
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ــب       )ب(  ــياز بموجـ ــد الامتـ ــيح عقـ ــة لتنقـ ــروط اللازمـ ــتوفيت الشـ ــم [اذا اسـ الحكـ
 ولكن الطرفين لم يتفقا على تنقيحه؛ أو] ١، الفقرة ٤٠النموذجي 

ــيذ صــاحب الام   )ج(   ــة تنف ــبيرا أو    اذا ازدادت تكلف ــادا ك ــياز ازدي ــد الامت ــياز عق ت
تناقصـت قـيمة مـا يـتلقاه من هذا التنفيذ تناقصا كبيرا نتيجة أفعال أو أوجه تقصير صادرة عن                     

، ٢٨الحكـــم الـــنموذجي [الســـلطة المـــتعاقدة أو ســـلطات عمومـــية أخـــرى كالمشـــار الـــيها في 
 . الامتياز، ولم يتفق الطرفان على تنقيح عقد)]ط(و ) ح(الفقرتين الفرعيتين 

  
   إنهاء عقد الامتياز من جانب أي من الطرفين-٤٦الحكم النموذجي 

  ] من الفصل الخامس٣٥ و٣٤ والفقرتين ٦٥انظر التوصية [
يكــون لأي مـــن الطـــرفين الحــق في إنهـــاء عقـــد الامتــياز اذا أصـــبح وفـــاؤه بالـــتزاماته     

ويكون للطرفين  . الطرفينمسـتحيلا مـن جراء ظروف تتجاوز النطاق المعقول لسيطرة أي من             
 .أيضا الحق في إنهاء عقد الامتياز بالتراضي

  
  الترتيبات عند انقضاء عقد الامتياز أو انهائه     -٣ 

   الترتيبات المالية عند انقضاء عقد الامتياز أو إنهائه-٤٧الحكم النموذجي 
  ] من الفصل الخامس٤٩-٤٣ والفقرات ٦٧انظر التوصية [

 الامتـياز كيفـية حسـاب الـتعويض المسـتحق لأي من الطرفين في               يـتعين أن يحـدد عقـد       
حــال إنهــاء عقــد الامتــياز، وأن يــنص، حســب الاقتضــاء، عــلى الــتعويض عــن القــيمة المنصــفة   
للأشـغال الـتي أنجـزت بموجـب عقـد الامتـياز، والتكالـيف الـتي تحمّـلها أو الخسائر التي تكبّدها                      

 .، الأرباح الضائعةأي من الطرفين بما في ذلك، حسب الاقتضاء
  

   تدابير التصفية الختامية وتدابير النقل-٤٨الحكم النموذجي 
)) أ(بخصوص الفقرة الفرعية  (٤٢-٣٧ والفصل الخامس، الفقرات ٦٦انظر التوصية [

إلى ) ب(بخصوص الفقرات الفرعية  (٦٢-٥٠ والفصل الخامس، الفقرات ٦٨والتوصية 
  ))]د(

 :از، حسب الاقتضاء، حقوق الطرفين والتزاماتهما بخصوصيتعين أن يبين عقد الامتي 

الآلـيات والإجـراءات الخاصـة بـنقل الموجـودات إلى السـلطة المـتعاقدة، حيثما                 )أ( 
 اقتضى الأمر؛

 نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛ )ب( 
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ــلى        )ج(  ــياز خلــف للســابق ع ــتعاقدة أو صــاحب امت ــي الســلطة الم تدريــب موظف
 فق وصيانته؛تشغيل المر

توفـير صـاحب الامتـياز بشـكل متواصل خدمات الدعم والموارد، بما في ذلك             )د( 
توريـد قطع الغيار، ان لزمت، لفترة زمنية معقولة بعد انتقال المرفق إلى السلطة المتعاقدة أو إلى                 

 .صاحب امتياز خلف له
  

  تسوية المنازعات    -خامسا 
 لسلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز  المنازعات بين ا-٤٩الحكم النموذجي 

  ] من الفصل السادس٤١-٣ والفقرات ٦٩انظر التوصية [
تسـوّى أي مـنازعات بين السلطة المتعاقدة وصاحب الامتياز من خلال آليات لتسوية               

 )٤٦(.النـزاعات يتفق عليها الطرفان في عقد الامتياز
  

البنية التحتية أو مستعمليه  المنازعات التي تشمل زبائن مرفق -٥٠الحكم النموذجي 
  ] من الفصل السادس٤٥-٤٣ والفقرات ٧١انظر التوصية [

حيثما يقوم صاحب الامتياز بتوفير خدمات للجمهور أو يشغِّل مرافق للبنية التحتية                                             
متاحة للجمهور، يجوز للسلطة المتعاقدة إلزام صاحب الامتياز بإنشاء آليات تتسم بالبساطة                                              

 . المطالبات التي يقدمها زبائنه أو مستعملو مرفق البنية التحتية                            والفعالية لمعالجة      
  

   المنازعات الأخرى -٥١الحكم النموذجي 
  ] من الفصل السادس٤٢ والفقرة ٧٠انظر التوصية [

يكـون للشـركة صـاحبة الامتياز والمساهمين فيها حرية اختيار الآليات المناسبة              -١ 
 .لتسوية المنازعات فيما بينهم

ــوية      -٢  ــبة لتسـ ــيات المناسـ ــلى الآلـ ــاق عـ ــرية الاتفـ ــياز حـ ــون لصـــاحب الامتـ يكـ
ــتعامل معهــم مــن المورديــن وســائر الشــركاء        ــيه ومــن ي ــنه وبــين مقرضــيه ومقاول ــنازعات بي الم

 .التجاريين
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
___________ 

للدولة المشترعة أن تنص في تشريعاتها على آليات لتسوية المنازعات تكون الأنسب لاحتياجات مشاريع البنية     (46) 
 .التحتية الممولة من القطاع الخاص


